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شكر و عرفـان

ه سبحانه و تعالى أولا و نحمده الذي أعاننا و يسر لنا أمرنا للقيام  للّ نشكر ا

الأستاذ    إلىالإمتنان الكبير  كذلك نتوجه بالشكر الجزيل و   بهذا العمل.

على هذه المذكرة  الإشراف  على توليه   تواتي محند شريف ''المشرف '' 

لبحث، و جزاه االله عن  على كل ملاحظاته القيمة التي أضاءت أمامنا سبيل او 

والذي كان لنا الشَّرف أن يكون لنا مشرفـاً. ذلك كل خير،

ة على تفضلهم  ناقشلأعضاء لجنة المو يطيب لنا تقديم خالص الشكر و التقدير  

كل   االله أن يحفظهم و يجازيهمبقبول فحص و تدقيق هذه المذكرة، نسأل  

 .خير

ابتسام و كهينة



داءــــــهإ

  التي أهدتني الوصل دون الخصام،إلى  

  ،إلى من ربتني وسقتني من حنينها شهد المنام التي أرضعتني حنانا وحبا

  تقدم التي  إلى ،إلى فيض العطف والمودة، إلى التي سهرت من أجل راحتي

و    ي على العملدة المادية والمعنوية، إلى من حثتنلي كل العون والمساع

".حبيبة"أمي الغالية ، إلى سر نجاحيالمثابرة

زوجة خالي و   ، و أبنائهم  و خالاتي خواليا  جدتي،  التي ساندتني  أسرتي إلى

 عبيد، حكيم،بالأخص    أصدقـائيكل    الى  الشكر الجزيل، و  عمر أمين  هااءابن

  االله لي.  كمدامأ،  كرةالمذ  انجاز هذهفي   ا  اهمو الذين س  ارةنسرين و س

  لاء أهديهم ثمرة جهدي.إلى كل هؤ   

 ابتسام



داءــــــهإ

، و  عالى في وجودي إلى من رباني صغيراإلى من كان له الفضل بعد االله ت

رعاني، إلى من كافح في صمت و شموخ من أجل أن أشق طريقي، إلى أبي  

  الحبيب حفظه االله." "رمضان

كل فجر تتجدد نسمات الأمل و بأن الحياة نشاط و    إلى من علمتني، مع بزوغ

يا من أكرمتني بالنصح و    اجتهاد فـإليك يا أمي ... فـإليك يا أمي

  ،"باهية".الإرشاد

.وردة، نسرين، بوعلام، إلياس، لينة، زينبإلى سندي في الحياة إخوتي: 

    ،حكيممريم،  ربيحة، محمود،إلى أصدقـائي الأحباء:     

المتواضع بكلماته  يد العون في إنجاز هذا العمل  لي  إلى كل من مد  

  المشجعة،و إلى كل أفراد عائلتي صغيرا، و كبيرا،

  التي شاركتني في إعداد هذه المذكرة،  "ابتسام"دون أن أنسى رفيقتي  

إلى كل الأسرة الجامعية التي تسهر على تقديم الأحسن ثم الأحسن

  كهينة
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تعتبر سلطات الضبط الاقتصادي هیئات محوریة في النظام القانوني لكل التشریعات التي تبنت 

، حیث تبین من تطور و ظهور أشكال جدیدة من هذه الأجهزة أنها أدوات اللبراليقتصادالانظام 

لشكل دة أو میلادمرحلة جدیأساسیة لا یمكن الاستغناء عنها لضمان الدور الجدید للدولة  إذ تشكل 

.1و هي الدولة الضابطة جدید من الدولة ألا

آلیات تدخل الدولة في الاقتصاد، و  تمسمن أكبر التحولات التي دید المؤسساتي إن هذا التج

التصحیح الهیكلي للمیكانیزمات التقلیدیة التي أدت إلى ما یعرف بأزمة الدولة ذلك بإجراء نوع من

باسم الدولة بكل تتصرف طابع إداري، هیئات وطنیة ذات فسلطات الضبط الإقتصادي المتدخلة، 

فهي عكس  ،3لسلطة الرئاسیة و لا للوصایة الإداریةللا  ، أي2لحكومةخضوعها لسلطة ااستقلالیة دون 

ة إذالإدارة التقلیدیة  لمهامها أجل ممارسة هذه الهیئات لكن من،4لا تخضع إلاّ للرقابة القضائی

و  عقابیةالو  رقابیةال ،ستشاریةالا الصلاحیةئري صلاحیات عدّة، منهامنح لها المشرع الجزاالضبطیة

عود في ص الأخیر من أبرز الصلاحیات التي منحت لهذه الأجهزة المستحدثة الذي یهذا الاختصادّ یع

المبررات التي دفعت بالمشرع منو  ه إلى هذه الهیئاتتم تحویلفي حین القاضي الجزائي،  إلىالأصل 

و طول المنازعة قصور القضاء و الجزائري إلى منح هذا الاختصاص إلى هذه الأجهزة هو عجز 

الذي تتمیز به عند مباشرة الدور البیداغوجي إضافة إلى، 5عن مواكبة أهداف الضبطالقضائیة الجنائیة 

احترامسلطات الإداریة المستقلة البد على الشروع في توقیع الجزاءات لاهذه الوظیفة، إلاّ أنه قبل 

حیث تبدأ بمرحلة الإخطار،الضبطیةضمان وظیفتهامن أجل مجموعة من الإجراءات و الصلاحیات 

1 - ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la régulation économique, Edition Berti, Alger ,2008 ,p 7 .
كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،46، عدد مجلة العلوم الإنسانیةنة، " في إخطار سلطات الضبط المستقلة "، زیأیت وازو -2

.317، ص 2016جامعة مولود معمري تیزي وزو، دیسمبر 
3 - ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridique de la régulation économique en Alger, Edition

Belkeis, Alger, 2012, p 7.
قوراري مجدوب، سلطات الضبط في المجال الاقتصادي: ( لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة و سلطة البرید و -4

قانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، المواصلات كنموذجین)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع 

.05، ص 2010تلمسان، سنة 
المجلة الأكادیمیة بین هیئات الضبط المستقلة و القضاء: بین التنافس و التكامل"، عیساوي عز الدین، " حول العلاقة-5

.246-245ص، ص  ،، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة2013-01عدد، 07مجلد، للبحث القانوني
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و من التي تعتبر الوسیلة الإجرائیة الأولى لتحریك الدعوى التي تتم من طرف أشخاص مؤهلین قانونا

و في المقابل بالتجارة، الجمعیات و الجماعات المحلیة،بین هؤلاء: نجد المؤسسات، الوزیر المكلف 

الذي یعد إجراء تتمكن من خلاله و خول المشرع الجزائري لهذه السلطات إمكانیة إخطار نفسها بنفسها، 

مساسهم بالنظام العام الاقتصادي و القواعد هذه الهیئات من متابعة الأعوان الاقتصادیین في حالة

دون الحاجة من تلقاء نفسها أي بمبادرة منهاالنظر في هذه القضایابهذه السلطات المنظمة لها إذ تقوم 

فهذا الإجراء من أهم الوسائل القانونیة التي تجعل ، 6إلى إخطار مسبق من أشخاص أو هیئات أخرى

في حالات استثنائیةإلا  الأخیربالمقارنة مع القضاء أین یستعمل هذا هذه الهیئات في مركز ممتاز

، نجد مثل هذا الإستثناء أمام قضاء الأحداث أین یمكن للقاضي الإخطار تلقائیا عن جنایة أو 7فقط

8جنح ارتكبت ضد شخص قاصر

تبعا لدراستنا لهذا الموضوع لاحظنا أنّ القانون خوّل لبعض من السلطات اختصاصات واسعة 

كل عون اقتصادي یتسبب في تقیید أو في متابعة  دورها یتمركزسلطة الإخطار التلقائي التيمن بینها 

، و من اجل الحفاظ على النظام العام الاقتصادي تتدخل هذه الأنظمة التابعة لهذه السلطاتالإخلال ب

السلطات تلقائیا لردع التجاوزات و ذلك من خلال مباشرة نظام الإخطار الذي یتم وفق لإجراءات و 

قات اللازمة التي تقتضي إصدار عدة أوامر و تدابیر شروط یستوجب إتباعها، و كذلك القیام بالتحقی

تصل إلى حدّ توقیع العقوبات كما یفهم من ذلك أنّ ممارسة سلطات الضبط لمثل هذه الاختصاصات 

ینبغي أن یقابله إحاطتها بمجموعة من الضمانات القانونیة منها الإجرائیة و الموضوعیة و كذا 

عننتساءل الضمانات القضائیة، و في ذلك لنا أن 

  ؟مباشرتهتدخل التلقائي و ضمانات التوفیق المشرع بین صلاحیة مدى 

جامعة ، 2017، عدد خاص مجلة أكادیمیة للبحث القانونيموساوي نبیل، " الإخطار التلقائي للسلطات الإداریة المستقلة"، -6

.532ص عبد الرحمان، بجایة، 
7 -ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique

en Algérie, Edition Houma, Alger, 2005, p. 06.

.533موساوي نبیل، المرجع السابق، ص -8
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سلطات أمام تكمن أهمیة دراسة هذا الموضوع في الغموض الذي یسببه الإخطار التلقائي

مماو حتى نولي هذا الموضوع حقه من الدراسة ارتأینا إلى تقسیمه لفصلین، الضبط الاقتصادي.

لى الضمانات المرتبطة عثم الوقوف ،)الفصل الأول(تكریس الإخطار التلقائيتحلیل مبدأ یستلزم

).الثانيالفصل(ـأطیرهتب



 الفصل الأول

تكريس الإخطار التلقـائي   

  لسلطات الضبط الإقتصادي
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إنّ وظیفة الضبط الموكلة للسلطات الإداریة المستقلة التي تتمیز بالتشعب استلزم إرفاقها 

بمیكانزمات ملائمة من أجل تحقیق فعالیتها. 

طرق من أجل مباشرة وظائفها، فالوظیفة الحمائیة تعتبر من الترتبط بعض الآلیات بمجموعة من 

منحت مختلف التشریعات المقارنة صلاحیة التدخل بین الأهداف التي تسعى إلى تحقیقها، و لهذا 

التلقائي لهذه الهیئات من أجل تفعیل هذه الوقایة لتفادي وقوع أضرار جسیمة على السوق بصفة عامة.

إلاّ أنها تطرح إشكالیة حول أساسها القانوني  اتهحیة بالرغم من التأكید على ضروریإنّ هذه الصلا

.)مبحث الثانيالمباشرتها (حول إجراءات و  المبحث الأول)،(
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أساس منح سلطة الإخطار التلقائي:المبحث الأوّل

وعة بهدف ممارسة الأنشطة لسلطات الضبط الاقتصادي ممارسة مهام مختلفة و متنالقانون خول 

من تتمتع الاقتصادیة، فمنها من تتمتع بالسلطة التنظیمیة ومنها من تتمتع بالسلطة التحكیمیة و منها 

فهذه  (المطلب الأول)،ع بسلطة الإخطار التلقائي تبالسلطة العقابیة، فلیس كل هیئات الضبط تتم

ر آلیة لتفعیل هذه الوظیفة ة الممنوحة لبعض هیئات الضبط فتعتبالإمكانیة تتلازم مع السلطة العقابی

  ي).(المطلب الثانالقمعیة من أجل تحقیق الوقایة للسوق التنافسیة 

مبررات الإخطار التلقائي: تلازم الإخطار التلقائي مع الوظیفة القمعیة:الأوّل  طلبالم

یعتبر الإخطار التلقائي من أهم الآلیات لضمان الفعالیة لمباشرة السلطة القمعیة الممنوحة لسلطات 

الرئیسيحیث یؤكد نظام الرقابة المستمرة الذي تقوم به هذه الهیئات، لكن السبب ، الضبط الاقتصادي

لتكریس هذا المیكانیزم هو ضمان السرعة في التدخل، فمن غیر المنطقي أن تنتظر هذه السلطات 

الضابطة وصول إخطار خارجي من أجل تحریك المتابعة الإداریة على سلوكات و أعمال تأكد لها مسبقا 

یستلزم السرعة في التدخل و التنظیمیة فمهمة حمایة النظام العام الاقتصادي تشریعیة المخالفتها لأحكام 

على وضع إطار خاص ینالمشرعكلا من و رد الفعل قبل وقوع أضرار لا یمكن تداركها، و لهذا حرص 

ة و ذلك من خلال تحدیده للسلطات المتمتعة بهذه الصلاحیة.للهذه المرح

الجزائريتحدید السلطات المتمتعة بصلاحیة الإخطار التلقائي في القانون الفرع الأوّل : 

یجعلنا نستنتج وجود المنظمة لمهام هیئات الضبط الاقتصادي النصوص القانونیة معظم باستقراء 

شكل صریح المشرع مسألة الإخطار التلقائي ب، طائفة نظم بشأنهاطائفتین أساسیتین من هذه الهیئات

نفهم بأنّها لقانونیة تجلنا إلا هناك بعض من النصوص ا،لم ینظم فیها هذه المسألة، و طائفة أخرى أولا)(

.ثانیا)(مكرسة ضمنیا 
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تكریس الصریح للإخطار التلقائيالأولا: 

بالرجوع إلى مختلف النصوص القانونیة نجد أن الهیئات التي نظم بشأنها المشرع صراحة مسألة 

.الاتصالات الإلكترونیة الإخطار التلقائي تتمثل في مجلس المنافسة، و سلطة ضبط البرید و

مجلس المنافسة-1

تطبیق التشریع ضد لالذي یعتبر أداة أساسیة ، 069-95أمر رقم أنشأ مجلس المنافسة بموجب 

ممارسات المنافیة للمنافسة، فهو أداة ضبط و تنظیم للحیاة الاقتصادیة التي تسود فیها المنافسة ال

الصلاحیات المهمة من أجل تمكینه من أداء دوره من أجل خلق مجموعة منبخول لقد  و، 10الحرة

أهم هذه الصلاحیات الصلاحیة القمعیة التي یمكن له مباشرة إخطار نجد من و التوازن في السوق، 

، و هذا ما 11بنظر قضیة یرى أنها تدخل في مجال اختصاصهتلقائیابإمكانه المبادرة ، أي نفسه بنفسه

أي أنّ مجلس المنافسة یباشر ، 12المتعلق بالمنافسة03-03مر رقم الأمن 44/1نصت علیه المادة

الدعوى مباشرة، دون انتظار أن یرفع الأمر أمامه من طرف أحد الأطراف أو الهیئات المنصوص علیهم 

، و تعتبر هذه الإمكانیة التي یتمتع بها مجلس المنافسة 13من هذا الأمر35في الفقرة الثانیة من المادّة 

السالفة الذكر 44، فمن خلال نص المادة 14بمباشرة الدعوى تلقائیا إبداع جدید في القانون الجزائري

مجلس المنافسة سلطة النظر في القضایا تلقائیا كل ما تبین له بأن ممارسة لخول یتضح لنا أنّ المشرع 

1995فیفري22، صادر في 09، یتعلق بالمنافسة، ج. ر. ج. ج عدد1995جانفي  25في  مؤرخ06-95أمر رقم -9

(ملغى).
.67، ص 2002، الجزائر، 23، عدد مجلة إدارةكتو محمد الشریف، " حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة"، -10
بوحلایس إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الخاص، فرع قانون الأعمال  -11

.56، ص 2005الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة منتوري ، قسنطینة، 
 20ي صادر ف43، یتعلق بالمنافسة، ج.ر.ج.ج، عدد 2003یولیو 19مؤرخ في 03-03من أمر رقم 44المادة -12

، 2008جویلیة 02صادر في 36، ج.ر.ج.ج، عدد 2008جوان 25مؤرخ في 12-08، معدل ومتمم بالقانون رقم 2003یولیو

  .2010أوت 18صادر في 46، ج.ر.ج.ج، عدد 2010أوت  15مؤرخ في 05-10و بالقانون رقم 
نفسه .، یتعلق بالمنافسة، المرجع03-03من أمر رقم 35المادة -13
عبد االله صبرینة، متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام بن -14

.15،  ص 2012تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، 
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، فقد ق بالمنافسةالمتعل 03-03رقم  أمرمن 12، 10،11، 07، 06المواد ما تشكل مخالفة لأحكام 

إلاّ أنّه تم تنظیم بعض الحالات ، یح العبارة و كرسها تكریسا صریحابهذه السلطة بصر المشرع زودها

:هي كالآتيو التي تسمح له بمباشرة إجراء الإخطار التلقائي   

لشروطعدم توفرها ك باسبلأ من قبلهرفضهاو یتم في حالة ما قُدّمت إلى مجلس المنافسة عریضة، -

لا تفلت الممارسات إلى الإخطار التلقائي لدراسة القضیة، هذا كله من أجل أن مجلس معینة، یلجأ ال

.15و العقاب متابعةالمن المخلة بالمنافسة 

، أو المصلحة لدى الطّرف المخطر فتدخُّل المجلس أو انطلاقا من شكوى مجهولة، أو غیاب الصّفة-

بصفته المكلّف الرئیسي بحمایة النّظام العام الاقتصادي .في هذه الحالة یكون ضروریا 

سة ر أو أيّ ممامحظورةمعلومات كافیة على اتفاقیة المنافسة في بعض الأحیانعندما یكون لمجلس-

لها سلطة المخولة طرف الأاختصاصه، و لم یتلقى أيّ إخطار من ضمن أخرى مقیّدة للمنافسة تدخل 

.16الإخطار

من جهة ما یتضّح له إلزامیّة توسیع التحقیق إلى أسواق مجاورة فیقوم بإخطار التلقائي تلقي إخطار -

.17ربهدف ضمان الحمایة في المناطق التي لم تكن محل الإخطا

، بعد إجراء التحقیق و لو ستقلة عن الممارسة التي أخطر لهااكتشاف المجلس وجود ممارسة أخرى م-

أثبتها لاحقا.

طرف من مجلس المنافسة دون انتظار رفع الأمر أمامه من  امباشرة الدّعوى تلقائیّ ر صلاحیة تعتب

تهدّد المنافسة ات التي ممارسل لقمع الة للتدخوسیلة في ید مجلس المنافس،الأشخاص المؤهلة للقیام بذلك

ي القانون ، فربما هذا ما جعل بالمشرع إلى عدم تحدید حالات التدخل التلقائي على سبیل الحصر فحرةال

.18للمجلس السلطة التقدیریّة في هذاو خوّل 

الاقتصادي، مذكرة نیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع قانون مجلس المنافسة و ضبط النشاط كحال سلمى، -15

  .127ص ، 2009،الأعمال، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس
المرجع السابق.معدل و متمم،یتعلق بالمنافسة،03-03من أمر رقم 44المادة -16
ة نون الجزائري، مذكّرة لنیل شهادة للمنافسة في القاالممارسات المقیّد عن ادل،  مسؤولیّة العون الاقتصاديبوجمیل ع-17

.109، ص 2012الماجیستر في الحقوق، كلیّة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.15ص د االله صبرینة، المرجع السابق، عببن _18
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الإتصالات الإلكترونیة سلطة ضبط البرید و -2

حدد الم04-18قانون رقم من 11لبرید و المواصلات بمقتضى المادة تم إنشاء سلطة ضبط ا

المحدد 03_2000قانون من 10الملغیة للمادة ،19ةالإلكترونی لاتاصلبرید و الاتللقواعد المتعلقة با

هیئة وطنیة ، فهذه السلطة عبارة عن20للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة

لا تخضع لا لسلطة الإداریة و لا للوصایة الإداریة، فهي عكس الإدارة التقلیدیة، كما تتمتع بالشخصیة 

، و زودت هذه الهیئة بسلطات و اختصاصات واسعة 21المعنویة و كذا بالاستقلالیة العضویة و الوظیفیة

و من مباشرة مهامها الرقابیة منح لها و ذلك من أجل ممارسة مهامها الضبطیة في القطاع المكلفة به 

، حیث تنص هذه 04-18من القانون رقم 13سلطة الإخطار التلقائي و هذا بمقتضى المادة المشرع

روعة في سوقي البرید و الاتصالات منافسة فعلیة و مشعلى وجودالسهر ...ا مكلفة على "هأنّ بالمادة 

.22..."تعادة المنافسة في هاتین السوقینباتخاذ كل التدابیر الضروریة لترقیة أو اسالالكترونیة 

فمن خلال نص هذه المادة یتضح لنا صراحة أن سلطة ضبط البرید و المواصلات قد كلفت

نع أيّ بمو ذلك بالسهر على وجودها و فعالیتها أو استمرارها و مشروعیتها بمهمة حمایة المنافسة 

 2015/أ خ/ ر م/س ض ب م/60قرار رقم  منالمادّة الثانیة ممارسة قد تعطل مسارها، و لقد أكدت 

للمخالفات المرتكبة من طرف و المتابعة، المتعلق بإجراءات التحقیق12/10/2015المؤرخ في 

، إذ تنص متعاملي البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة من أجل تطبیق ضدهم العقوبات المالیة

بموجب النصوص التشریعیة و  هیلذا لم یحترم أحد المتعاملین الشروط المفروضة عإعلى أنّه :" 

بالبرید و الاتصالات الإلكترونیة، ، یحدد القواعد العامة المتعلقة 2018ماي 10مؤرخ في 04-18قانون رقم من11المادة -19

.2018ماي 13، صادر في 27ج.ر.ج.ج عدد 
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، 2000أوت  5مؤرخ في 03-2000قانون رقم -20

، (الملغى).2000سبتمبر 6صادر في  48ج.ر.ج.ج عدد 
حمور كافیة، معوش ماسیسیلیا، الاختصاص القمعي لسلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، مذكرة لنیل -21

، شعبة القانون الاقتصادي و قانون الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم في الحقوقالماستیرشهادة 

.06، ص 2016بجایة، جوان السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 
الإلكترونیة، المرجع السابق.لات اصتبالبرید و الا ةتعلقیحدد القواعد العامة الم، 04-18قانون رقم من 13المادة -22
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یتم طة الضبط بعد أن لس سلقوم مجطة الضبط، یلا سهالتنظیمیة أو بموجب القرارات التي تتخذ

.23عذار"لإقبل ا ليیف المدیر العام بفتح تحقیق أو ل، بتكقائیالب الغیر أو تلى طلا بناءا عهإخطار 

باستقراء نص هذه المادة یتضح أنّه عندما یصل إلى علم سلطة ضبط وجود مخالفة من مخالفات 

الاقتصادیین، یتم إخطار سلطة ضبط البریدالنصوص التشریعیة و التنظیمیة المرتكبة من المتعاملین

بصفة تلقائیة.

ثانیا : التكریس الضمني للإخطار التلقائي

التي لم یتعرض فیها المشرع إلى مسألة الإخطار سلطات الضبط الإقتصادي توجد العدید من 

دورها في التلقائي بصریح النص و إنّما، تعرض إلیها بصفة ضمنیة، و هي هیئات في معظمها یتلخص 

الرقابة و جمع المعلومات بشأن قطاع معین و من بین هذه الهیئات التي كرّست ضمنیا مسألة الإخطار 

التلقائي نجد:

لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها-1

من المرسوم التشریعي 20أنشأت لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها بموجب نص المادة لقد 

17مؤرخ في 04-03، بموجب قانون 24متمممعدل و 1993مایو سنة  23في مؤرخ  10-93رقم 

تعتبر هذه اللّجنة أكثر استقلالیة في جانبها المالي مقارنة بالسلطات الإداریة المستقلة ، و 2003فیفري 

أحد أهم الآلیات التي  هاالأخرى كاللجنة المصرفیة، مجلس النقد و القرض و غیرها، كما یعد إنشاء

كما تعد الأداة الرئیسیة لتنظیم سوق القیم المنقولة، إرساء لقواعد اقتصاد السوق تبناها المشرع من أجل

إذ تتولى هذه اللجنة مهامها باعتبارها سلطة إداریة ضابطة

و المتابعةتعلق بإجراءات التحقیقی، 12/10/2015مؤرخ في  2015/أ خ/ ر م/س ض ب م/60رقم  قرارمن  02المادّة -23

، منشور للمخالفات المرتكبة من طرف متعاملي البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة من أجل تطبیق ضدهم العقوبات المالیة

  www.arpt.dzفي 
، 34،  یتعلق ببورصة القیم المنقولة ج.ر.ج.ج عدد 1993ماي 23مؤرخ في 10-93من مرسوم تشریعي رقم 20المادة -24

13صادر في 03، ج.ر.ج.ج عدد 1996جانفي 10مؤرخ في 10-96عدل و متمم بالأمر رقم  ، م1993ماي 23صادر 

.2003ماي 7، صادر في 11، ج.ر.ج.ج عدد 2003فیفري 17مؤرخ في 04-03، و بموجب القانون رقم 1996جانفي 
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سلطة إصدار من بینها ، و لقد خول لها المشرع الجزائري عدة صلاحیات 25مجال الاقتصادي

، فلجنة 26من أجل وضع حد للممارسات المخالفة للتشریع المعمول بهو هذا  و فرض العقوبات قرارات ال

و  سیر سوق القیم المنقولةحمایة المستثمرین و حسنتنظیم عملیات البورصة و مراقبتها تسهر على 

برقابة لها كما تسهر على تنظیمها و تسییرها من خلال سلطة الإخطار التلقائي التي تسمح 27شفافیتها

ضار یخل ة على القطاعات، كما تتدخل لمنع أيّ عون اقتصادي یقدم على ارتكاب كل فعل متواصل

.بالنظام العام الاقتصادي

تعمل اللجنة ":التي جاء فیها على أنه10-93من القانون رقم 54المادة إضافة إلى نص 

:حسب الدوافع الآتیة

بطلب من اللجنة،-

أعلاه،46المادة بطلب من المراقب المذكور في -

أعلاه، 52بطلب من الأطراف الذكورة في المادة -

."بناء على تظلم أي طرف له مصلحة-

و مراقبتها صلاحیة التدخل زود للجنة تنظیم عملیات البورصة و من خلال هذا نجد أنّ المشرع الجزائري

التلقائي بصفة ضمنیة.

اللجنة المصرفیة -2

یتعلق بالنقد و القرض و الذي استبدله  10- 90رقم قانون بموجباللجنة المصرفیة إستحداثتم 

نظم المشرع هذه اللجنة في المتعلق بالنقد و القرض المعدل و المتمم حیث11-03المشرع بأمر رقم 

المالیة، مذكرة تخرج تدخل ضمن بن عمر محمد الصالح، لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة و دورها في ضبط السوق-25

متطلبات الحصول على شهادة ماستیر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الشهید حمه لخضر 

.55، ص2015الوادي، 
  .99ص  مجدوب، المرجع السابق، قوراري-26
لقیم المنقولة، معدل و متمم، المرجع السابق.، یتعلق بالبورصة و ا10-93من مرسوم تشریعي رقم 30المادة -27
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تتولى هذه ،28مراقبة البنوك و المؤسسات المالیةالكتاب السادس من هذا الأمر و الذي یحمل عنوان 

مطبقة علیها الاللجنة من جهة بمراقبة احترام  البنوك و المؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة و التنظیمیة 

سیر المهنة، كما تتولى أیضا البحث عن المخالفات تسهر على احترام قواعد و من جهة أخرى قواعد 

المؤسسات المالیة ضف إلى ذلك المرتكبة من قبل أشخاص غیر مرخص لها بالقیام بأعمال البنوك و

.29سهرها على حسن تطبیق القوانین و الأنظمة التي تخضع لها البنوك

المشرع الجزائري للجنة المصرفیة صلاحیات عدیدة، من بینها صلاحیة الإخطار التلقائي لقد منح

بالنقد و المتعلق 11-03أمر رقم من  108و 105ل كلا من المادتین التي یمكن استنباطها من خلا

تؤسس لجنة مصرفیة تدعى في صلب النص "اللّجنة" و "أنه: على 105القرض، حیث تنص المادة 

تكلف ما یلي:

البنوك و المؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المطبقة علیها.مراقبة مدى احترام-

المعاقبة على الإخلالات التي تتم معاینتها.-

استغلال البنوك و المؤسسات المالیة و تسهر على نوعیة وضعیاتها المالیة.تفحص اللجنة شروط 

و تسهر على احترام قواعد حسن سیر المهنة .

المخالفات التي یرتكبها أشخاص یمارسون نشاطات البنك أو المؤسسة كما تعاین، عند الاقتضاء،

المنصوص علیها في هذا الأمر دون المالیة دون أن یتم اعتمادهم، و تطبق علیهم العقوبات التأدیبیة

."المساس بالملاحقات الأخرى الجزائیة و المدنیة

أن اللجنة المصرفیة تتمتع بصلاحیة التدخل المباشر إذا ارتأت بأن إذن نستنتج من خلال المادة 

و ذلك من أجل إیقاف كل أشكال المخالفات و  هازبائنبأو بالأخرى تضر المصرفیة المؤسسات إحدى

المادة من أجل تفعیل هذه الصلاحیة منح المشرع صلاحیات أخرى هامة للجنة و التي أشارت إلیها 

، معدل 2003أوت  27، صادر في 52ج.ر.ج.ج عدد ، یتعلق بالقد و القرض،2003أوت  26مؤرخ 11-03أمر رقم -28

، 44ج.ر.ج.ج عدد  2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة 22مؤرخ في 01-09و متمم بالأمر رقم 

01، صادر في 50.ج عدد، ج.ر.ج2010أوت  26مؤرخ في 04-10،  و بالأمر رقم 2009جویلیة 27صادر في 

، معدل ومتمم .2010سبتمبر
  .30-29  ص صالمرجع السابق، قوراري مجدوب، -29
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تخول اللجنة بمراقبة البنوك و المؤسسات التي تنص على ما یلي: " من قانون النقد و القرض 108

.المالیة، بناء على الوثائق و في عین المكان

یكلف بنك الجزائر بتنظیم هذه المراقبة، لحساب اللجنة، بواسطة أعوانه.

و یمكن اللجنة أن تكلف بمهمة أيّ شخص یقع علیه اختیارها.

وزیر المكلف بالمالیة بطلب منه".تستمع اللجنة المصرفیة إلى ال

التأمیناتعلى الإشراف لجنة -3

بعد تعدیله 07-95مر رقم أمن 209أمینات بموجب نص المادة التالإشراف على أنشأت لجنة 

، و من خلال تحلیل العدید من 200630فبرایر سنة 20مؤرخ في 04-06بموجب قانون رقم 

نستكشف أن اللجنة تتمتع بالعدید من المتعلقة بلجنة الإشراف على التأمیناتالنصوص القانونیة

السالفة الذكر، و قبل ذلك كان الوزیر 209بنص المادة استقراءهارقابیة التي تم الختصاصات منها الا

سنةلجنة بعد تعدیلهالالمكلف بالمالیة هو صاحب الاختصاص الرقابي إلاّ أنّه نقل الاختصاص إلى 

ام لجنة الإشراف على ، الذي جاء لیوضح مه11332-08ر المرسوم التنفیذي رقم لقد صد، 200631

تساهم أیضا في الاختصاص التنظیمي بموجب تقدیم اقتراحات لتعدیل  ةیر جعل هذه الأخالتأمینات، 

" یمكن منه على ما یلي :13النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالتأمینات، إذ تنص المادة 

للجنة الإشراف على التأمینات و في إطار المهام المخولة لها تعرض على الوزیر المكلف بالمالیة كل 

یل للتشریع و للتنظیم المعمول بهما "اقتراح تعد

المحددة 04-06من الأمر رقم 28ص المادة المعدلة بموجب ن210و باستقراء نص المادة 

تكلف لجنة الإشراف على التأمینات بما یأتي:"لمهام اللجنة، التي تنص على ما یلي:

08صادر في  13ج.ر.ج.ج عدد  ، یتعلق بالتأمینات،1995جانفي 25مؤرخ في 07-95أمر رقم من 209المادة -30

.2006مارس 12، ج.ر.ج.ج عدد 2006فیفري 20، صادر في 04-06،  معدل و متمم بالقانون رقم 1995مارس 
 عدد 13 مجلد، المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيفرح عائشة، " خصوصیة ضبط النشاط التأمین في القانون الجزائري"، -31

  .293ص ،  2016میرة ، بجایة، جامعة عبد رحمان، 01-2016
، 20عدد  .ج.ج، یوضح مهام لجنة الإشراف على التأمینات ج. ر2008أفریل 9مؤرخ في 113-08مرسوم تنفیذي رقم -32

.2008أفریل 13صادر في 
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التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة السهر على احترام شركات التأمین و الوسطاء المعتمدین للأحكام -

بالتأمین و إعادة التأمین.

التأكد من أنّ هذه الشركات تفي بالالتزامات التي تعاقدت علیها اتجاه المؤمن لهم، و لا زالت قادرة -

الوفاء.على 

التحقق من المعلومات حول مصدر الأموال المستخدمة في إنشاء أو زیادة رأسمال شركة التأمین -

دة التأمین.و/أو إعا

.33تحدد شروط و كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم" 

فمن خلال هذه المادة تظهر لنا سلطة الإخطار التلقائي، المخولة للجنة الإشراف على التأمینات و 

ذلك من أجل الحفاظ على أملاك الشركة أو إعادة التأمین و هذا على حساب السلطات الرقابیة الممنوحة 

سبیل الكشف عن شركات التأمین التي تعاني عجز مالي أو إخلال بالنصوص القانونیة أو ي لها ف

بأخلاقیة المهنة.

الفرع الثاني: الإخطار التلقائي في قانون الضبط الاقتصادي الفرنسي

نفسها دون انتظار إخطارها من طرف سلطة أخرى نفسها بالضبط  اتتعتبر إمكانیة إخطار هیئ

، فمن بین فعالةأو شخص قانوني آخر، وسیلة أساسیة للسماح لهذه الهیئة من مزاولة نشاطها بصفة 

المنافسة و التي لها سلطةالهیئات التي تباشر هذا النوع من الاختصاص في القانون الفرنسي، نجد 

دون إخطار خارجي و ذلك بمجرد تأكد المساس و اشرةصلاحیة مباشرة سلطتها القمعیة بصفة مب

.من القانون التجاري الفرنسيL-462-5و هذا ما نصت علیه المادة الإخلال بقواعد المنافسة

و ما 45)، فبموجب المواد CNILاللجنة الوطنیة للإعلام و الحریات(تتمتع بنفس الصلاحیة كذلك و   

 2004أوت  06المؤرخ في 801–2004المعدل بموجب القانون1978جانفي 06یلیها من قانون 

المتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیة من معاملات معطیات ذات الطابع الشخصي، یمكن لهذه اللجنة 

المباشرة بتوقیع الجزاء على كل من لا یحترم التنظیمات المنصوص علیها من طرف هیئة الضبط. كذلك 

أن تخطر نفسها بنفسها، حیث تقوم التي یمكن )AMFالأسواق المالیة (سلطةل الممنوحةمكانیةالإ نفس

متمم، المرجع السابق.معدل و، یتعلق بالتأمینات،07-95مر رقم أ من210المادة -33
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نجد أن بالتحري و الرقابة كلما تبین أن الوضعیة تستدعي ذلك، بالإضافة إلى ذلك و في میدان الإعلام، 

.34في حالة مخالفة المعنیین للتنظیمات المقررةسلطة التدخل المباشر سمعي البصريلالمجلس الأعلى ل

، إلاّ أنّ هذا النوع هذه الصلاحیة الاستثنائیةالسلطات الإداریة المستقلة تأكید منحبالرغم من  لكن

 إلى و یرجع السببالإتحاد الأوروبي، معمقارنة قلیل التطبیق في التشریع الفرنسيیعتبر من الإخطار 

و سبب آخر ذات طابع بعد القیام بالتحقیق الأوّلي لاإ هیباشر لإخطار الوزاري، الذي لاا تفضیل

 ةر اسة تابعة في السلم الإداري لوز كلّ من مصالح التحقیقات و مدیریات المناف أنمؤسّساتي باعتبار 

.35التجارة و هو نفس التنظیم القانوني الساري و المعمول به في الجزائر

لكن تجدر الإشارة لأن المشرع لم یترك مباشرة هذه الصلاحیة على إطلاقها، حیث رغم تأكید 

الاجتهاد القضائي لاسیما الفرنسي عدم إلزامیة تبریر مباشرة هذا الإجراء، حیث أشارت محكمة باریس 

لس غیر ملزم غیر ملزم بتعلیل قراراه بالإخطار التلقائي، و أضافت كذلك بأن المجبأن مجلس المنافسة 

.36بتبلیغ أو بنشر قرار الإخطار التلقائي

:الوظیفة المزدوجة للإخطار التلقائي  المطلب الثاني

هو ضمان استمراریة في الرقابة فمن جهة یجعل إن الهدف من منح سلطة الإخطار التلقائي

المؤسسات تمتنع عن اللجوء إلى استعمال وسائل مخالفة للأحكام التشریعیة و التنظیمیة باعتبار أنّها 

)،الفرع الأول(على یقین باكتشاف أمرها، فالإخطار التلقائي یؤدي في هذه الحالة الوظیفة الحمائیة 

سلطة العقاب في كل حالة یتأكد لهیئات الضبط وجود إخلالات و لو الآلیة  هذه لإضافة إلى منح 

).الفرع الثاني(بسیطة و هذه هي الوظیفة الثانیة التي یؤدیها التدخل المباشر

.319سابق، ص المرجع الینة، آیت وازو ز نقلا عن -34
    .  15 صالمرجع السابق، ، بن عبد الّله صبرینة-35
  .127 ص ، المرجع السابق، كحال سلمى-36
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الوظیفة الحمائیة:الفرع الأول

ایجابیات كثیرة، إذ یعد الضبط الإقتصادي سلطات خطار التلقائي المخول لبعض من یتضمن الإ

إجراء فعال تحقق السلطات الإداریة المستقلة من خلاله تحكما فعّالا في القطاع الذي تضبطه كما یلعب 

دورا حمائیا في السهر على السیر الحسن لآلیات السوق، و تظهر هذه الوظیفة الأساسیة من خلال 

على القطاعات التي تضبطها، حیث تتدخل هذه السماح للسلطات الإداریة المستقلة بالرقابة المتواصلة 

فعل یخل و ارتكابتسبب على قد الهیئات الإداریة المستقلة من تلقاء نفسها لمنع أي عون اقتصادي 

هنا هو الوقایة و الحمایة من كل أشكال السلوكات و ، فالهدف الأساسي37یمس بالنظام العام الاقتصادي

و هذه الوظیفة أكدتها الكثیر من النصوص القانونیة اللإختلالات التي یمكن أن تهدف استقرار السوق

في المجال المصرفي و كذا في مجال البرید و المواصلات. 

أولا: القطاع المصرفي

معدل و المتعلق بالنقد و القرض 03-11رقم  أمر، من 113،115، 112، 111طبقا للمواد، 

، إذا أخلّت البنوك المؤسسات المالیة بقواعد حسن سیر المهنة تقوم اللجنة المصرفیة باتخاذ تدابیر 38متمم

و إجراءات إداریة و هي وقائیة غرضها ضمان حسن سیر البنوك و المؤسسات المالیة و حمایة أموال 

ى حمایة بشكل عام نظام المالي، إذ هي إجراءات تهدف إلى حمایة المودعین من جهة، و من جهة أخر 

و تصحیح وضعیة البنك أو المؤسسة المالیة.

و الاتصالات الإلكترونیةالبرید قطاع ثانیا: 

وظیفة حمائیة فهي مكلفة سلطة هذه الیتبین  لنا أنّ ل04-18قانون رقم من 13حسب المادة 

اتخاذ لها صلاحیة السهر على وجود منافسة فعلیة و مشروعة في سوقي البرید و المواصلات و على

.534موساوي نبیل، المرجع السابق، ص -37
معدل و متمم، المرجع السابق.رض،یتعلق بالنقد و الق11-03أمر رقم 115، 113، 112، 111أنظر المواد-38
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، كما یمكن لها إرسال اعذار لمتعامل المستفید 39كل التدابیر اللازمة لحمایة هذا القطاع الذي تضبطه

ثلاثین من رخصة إنشاء و استغلال شبكات عمومیة و الامتثال للشروط المحددة في الرخصة في أجل

.40یوما في حالة عدم احترامه للشروط المقررة قانونا)30(

د فعالة في مجال الضبط الاقتصادي.یمكن القول بأنّ الإخطار التلقائي وسیلة أساسیة ج إذا

اتخاذ التدابیر و القرارات السماح للسلطات الإداریة المستقلة من أجل الوظیفة الحمائیة في و تتمحو

في كل حالة وجود خطر یمس باقتصاد السوق و القطاع المنوط بها من تلقاء نفسهااللازمة لضبط 

.بالنظام العام الاقتصادي

العقابیة: الوظیفة الفرع الثاني

هو إجراء من خلاله یؤدي أیضا الوظیفة العقابیة، إذ الإخطار التلقائي على غرار الوظیفة الوقائیة ف

السوق باقتصاد یمس و عدم التوازن في حالة اكتشافها بوجود خلل المستقلة سلطات الإداریة التتدخل 

باتخاذ العقوبات اللازمة من أجل ردع كل التجاوزات الصادرة عن الأعوان الاقتصادیین بسبب تباشر 

هذا من اجل و إمكانیة تسلیط عقوبات علیهم و ت تمس القواعد المؤطرة للاقتصاد ارتكابهم لسلوكیا

صلاحیة للسلطات الإداریة المستقلة من خلال المخولةفتتجسد هذه السلطة مةحمایة المصلحة العا

المخالفات و كذا توقیع الجزاءات.التحقیق و التحري في 

یمارس الاختصاص القمعي للسلطات الإداریة المستقلة وفقا لاتجاهین فالأول أفقي لكونه یمارس 

جمیع المجالات الاقتصادیة و المتمثلة في من قبل سلطة ضبط واحدة تعمل على التدخل القمعي في 

ارسات المنافیة للمنافسة و قمعهامجلس المنافسة التي یتسنى دورها في التحقیق على المم

أما الثاني فهو عمودي، یمارس من قبل معظم هیئات الضبط القطاعیة، حیث تعمل كل سلطة 

المخالفات التي یرتكبها المتعاملین الاقتصادیین ضد التشریع و التنظیم المنظم منها على التحقیق في

المرجع السابق.،الاتصالات الالكترونیةالمتعلقة بالبرید و ، یحدد القواعد04-18رقم  قانونمن13المادة -39

.نفسهالمرجع، 04–18قانون رقممن 36المادة -40
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فأغلبیة هیئات الضبط .41للمجال الاقتصادي، و التي تتم داخل قطاعها و كذا قمع هذه المخالفات

عقوبات مالیة أو غیر مالیة، فالعقوبات المالیة ختصاصات قمعیة متمثلة في توقیع الاقتصادي تتمتع با

د عبارة عن مبلغ مالي و التي تختلف قیمتها من سلطة ضبط إلى أخرى.تع

غیر المالیة تتجلى في سحب الرخص إلى غیرها و هذا ما سوف نتناوله لاحقا.أما العقوبات 

المبحث الثاني: مباشرة الإخطار التلقائي

لمباشرة السلطات الإداریة المستقلة لصلاحیة الإخطار التلقائي لابد من توفر مجموعة من الشروط 

و في حالة اكتشاف التي تسمح باكتشاف الخلل تحقیقات ال، مرورا بإجراء لمباشرتهالتي تعتبر ضروریة 

أي مخالفات یمكن لسلطات الضبط اتخاذ قرارات للنزاع المعروض أمامها الذي یمكن أن یتخذ شكل 

أوامر أو تدابیر تحفظیة أو توقیع عقوبات مختلفة.  

المطلب الأول: شروط مباشرة الإخطار التلقائي

ة لم تتناول شروط الإخطار و لعل إنّ معظم النصوص القانونیة المتعلقة بالسلطات الإداریة المستقل

، رغم هذا فإنّه عندما یتم إجراء الإخطار التلقائي 42هذا یعود إلى الطبیعة التلقائیة لأغلبیة هذه السلطات

  الأعوانمن قبل الهیئات الإداریة المستقلة حول التجاوزات التي صدرت من طرف 

ار التلقائي، و شروط متعلقة بصلاحیته .لشروط متعلقة بموضوع الإخط، فإنه یتم وفقاالاقتصادیین

المستهلكین منقور قویدر، السلطات الإداریة المستقلة المعنیة بضبط التوازن بین مصالح المتعاملین الاقتصادیین و حقوق -41

دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة من أجل نیل شهادة الدكتوراه للعلوم، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

.258، ص2015، وهران، 2محمد بن محمد
الاقتصادي و المالي، مذكرة نظام التدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطات الإداریة المستقلة في المجالبلغزلي صبرینة،-42

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.105ص  ،2011
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بموضوع الإخطارالمتعلقة : الشروط الأول الفرع 

لكي ینتج الإخطار أثاره القانونیة لا بد من توفر مجموعة من الشروط، من بینها الشروط 

الموضوعیة التي تعتبر ضروریة لتحقیق الهدف المرجو من الإخطار، حیث تتمحور هذه الأخیرة حول 

)، إضافة إلى إعلام ثانیا)، إلى جانب توفره على أدلّة مقنعة (أوّلاوجود الأساس القانوني للإخطار (

).ثالثاالسلطات الإداریة بالإخطار (

الأساس القانوني للإخطار أولا: 

في الفصل في القضایا المتعلّقة دوره یتعلّق هذا الشرط باختصاص مجلس المنافسة و الذي یتحدّد 

غیر المشروعة، و الممارسات التعسفیّة الاتفاقات في بالممارسات المقیّدة للمنافسة و التي یمكن تلخیصها 

البیع  أوتبعیة الاقتصادیة السواء التعسّف في وضعیة الهیمنة على السوق أو التعسف في وضعیّة 

، إذا كان تجمیع ما من شأنه عات الاقتصادیةیتجمالإضافة إلى موضوع بأسعار منخفضة تعسفیا، 

المساس بالمنافسة.

فمن هنا یتبین لنا أنّ مجال اختصاص مجلس المنافسة هو قمع أيّ ممارسة من شأنها أن تقید أو تزیّف 

و التي جاء 03-03من الأمر رقم 44/2المادّة ما تضمنته نص وهذا، 43المنافسة الحرّة في السوق

لیه تدخل ضمن .. ینظر مجلس المنافسة إذا كانت الممارسات و الأعمال المرفوعة إ":فیها على أنه

.أعلاه..." 12و  11و  10و  7و  6إطار تطبیق المواد 

و بالتالي یجب أن یكون موضوع الإخطار من بین الوقائع التي یختص بها مجلس المنافسة، فلا 

الاقتصادیین إلاّ في حالة ارتكابهم  لأحد الممارسات المحظورة بموجب نص یمكن متابعة الأعوان 

قانوني.

أطروحة لنیل درجة ،الفرنسي)یة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون شریف، الممارسات المنافالكتو محمد -43

.288 ص ،2005دكتوراه دولة في القانون، فرع  القانون العام، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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فر عناصر الإثبات المقنعة تو ثانیا: 

نقصد بهذه الفكرة أن یتم تدعیم عریضة الإخطار ببعض العناصر الكافیة بإثبات وجود ممارسة 

،44بعناصر الإثبات و لیس مجرد إدعاءاتمن شأنها المساس بالمنافسة الحرّة فلابد أن یرفق الإخطار 

فمهمة الإثبات تقع على المدعي إذ لا یكفي لهذا الأخیر التبلیغ عن وجود ممارسة مقیدة للمنافسة في 

السوق المعنیة، و إنّما یستلزم بتبیان السبب الذي یجعل من هذه الممارسة المتعلقة بموضوع الإخطار 

أمر رقم من 44/3بالإضافة إلى نص المادة ، 45لمنافسة الحرةمن شأنها أن تؤثر على السیر الحسن ل

  قرارال، التي جاءت فیها على ضرورة و إلزامیة تعلیل 03-03

المحدد للنظام الداخلي 44-96لمرسوم الرئاسي ن ام16/3علیه أیضا في نص المادة التأكیدتم كما

تتضمن العریضة التي یجب تحدید  : "والمادة على أنّه هذه ملغى)حیث تنصاللمجلس المنافسة( 

موضوعه بیان الأحكام القانونیة و التنظیمیة و عناصر إثبات مقنعة في العریضة یعرضها إلى الرفض 

.و عدم القبول من طرف مجلس المنافسة"

ثبات بأنّ الإمن بد ممارسات مقیدة للمنافسة، فلا وجودمجرد من هذا فإنّه لا یكفي الإخطار بو انطلاقا

.46الممارسات تلحق ضررا فعلیا أو یمكنها أن تلحق ضرر بالمنافسة بصفة عامةتلك

بالإخطارثالثا : إعلام سلطات الضبط الأخرى

یعد الإخطار وسیلة تشارك حقیقة في تفعیل العلاقة التعاونیة بین سلطتي الضبط العام (مجلس 

المنافسة) و الخاص (سلطات الضبط القطاعیة )المرتكزة أساسا على توزیع المتداخل أو المزدوج 

.47للاختصاصات 

یتعلق بالمنافسة، معدل و متمم، المرجع السابق.03-03من أمر رقم 44مادةأنظر نص -44
.29، المرجع السابق، صصبرینةبن عبد االله -45
سابق، ص یة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع الالممارسات المنافشریف،كتو محمد ال-46

292.
توزیع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة و سلطات الضبط القطاعیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل ،یسمینةأعمرشیخ -47

 ص، 2009شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص قانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

154.
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، نجد أن المشرع لم یهتم بتنظیم العلاقة )الملغىیتعلق بالمنافسة(06–95فبالعودة إلى أمر رقم 

حینها كل من ، التي كانت لا تتعدىفسة و باقي سلطات الضبط القطاعیةالوظیفة بین مجلس المنا

، غیر أنه تم تحریر تنظیم عملیات البورصة و مراقبتهالجنة ، مجلس النقد و القرض، اللجنة المصرفیة

قطاع البرید و المواصلات، الكهرباء و الغاز وتحریر ك 2000سنوات لبدایة محتكرة معظم القطاعات ال

من مجلس المنافسة ، فظهرت حینها ضرورة تأطیر العلاقة بین كل النقل قطاع

24المادة  هنص فیت، الذي 2003سنة لالمنافسة قانون ك في ، حیث تم تكریس ذلقطاعیةالسلطات ال و

لم یتم غیر أنّه ."يمع سلطة ضبط هذا القطاع المعن ورالمنافسة یتخذ بالتشامجلسر قرا":على أنّه

شارك تأن د ییر فالمشرع لم ، المتعلّق بالمنافسة03–03مر رقم أر و صدبالاعتماد على هذا النص

تبادل الآراء و إمكانیةهذه السلطات مجلس المنافسة صلاحیة اتخاذ القرار بل اكتفى بالنص على 

.من مجلس المنافسة أوسواء بمبادرة من سلطات الضبط الإخطارجراء من خلال تكریسه لإالإشكالات

استشارة من مجلس المنافسة في كل القضایا التي ن تطلبأ سلطات الضبط القطاعیةلكن فیم

كلّما دعت المصلحة لذلك .إخطارهأو ،48قانون المنافسة أحكامیستوجب فیها تطبیق

كلما تعلّقت هذه الأخیرة بقطاع النشاط ط المعنیةالضبهیئة إخطارمجلس المنافسة و بإمكان 

من قانون المنافسة 39/1طبقا للمادة مع إرسال نسخة من ملف القضیة الاقتصادي الذي شرف علیه

مجلس المنافسة حول ممارسة تتعلق بقطاع نشاطأمام"عندما ترفع القضیة :التي تنص على أنّه

لإبداء، فإن المجلس یرسل نسخة من الملف إلى السلطة المعنیة یكون تحت مراقبة سلطة ضبط

."الرأي

الذي أدخل تعدیل على المادة 12–08بموجب قانون رقم 03–03إلاّ أنّه تم تعدیل الأمر رقم 

نشاط "عندما ترفع القضیة أمام مجلس المنافسة تتعلق بقطاع و التي جاء لها أعلاهالمذكورة 39/1

، فإن المجلس یرسل فورا نسخة من الملف إلى سلطة الضبط اختصاص سلطة الضبطیدخل ضمن 

".)30في مدة أقصاها ثلاثون یوما( الرأيالمعنیة لإبداء 

إلى أهمیة و ضرورة تنظیم العلاقة أخیرانص هذه المادة یتبین لنا أنّ المشرع قد تفطن ل خلافمن

بشكل جدي و فعال و بإدخال العامل الزمني علیه الذي التعاونیة بین المجلس و بین السلطة القطاعیة 

سة، معدل و متمم، المرجع السابق.، یتعلق بالمناف03-03من أمر رقم 35/2المادة -48
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دیسمبر 29لفرنسي الصادر في من المرسوم ا29فبالعودة إلى نص المادة ، الإلزاميأضفى علیه الطابع 

للجنة ، و اة المستقلة كلجنة عملیات البورصة، یتم تبلیغ الإخطار إلى بعض السلطات الإداری1986

ذلك في نطاق اختصاصها حیث یكون لسلطات مدة اللجنة المصرفیة،الوطنیة للإعلام و الحریات،

.49شهرین من اجل تقدیم ملاحظاتها حول موضوع الإخطار

الفرع الثاني: الشروط المتعلقة بصلاحیة الإخطار

فمن الإخطار شرط جوهري لتحریك  الدعوى، و هو أول إجراء تبتدئ به المتابعة الإداریة یعد

التلقائي تتمكن السلطات الإداریة المستقلة بالسهر على السیر الحسن لآلیات  رالإخطاإجراءخلال 

السوق، فتتدخل هذه الأخیرة لمتابعة القضیة من تلقاء نفسها حتى لا یفلت المرتكب للمخالفة من العقاب، 

خصوصا ما إذا كانت المخالفة المرتكبة تمس بالنظام العام الاقتصادي.

و لا  المتابعةففي بعض الأحیان نجد أنّ الضحایا قد تكون ضعیفة و لا تملك القدرة على تحریك 

تملك القوة اللازمة في مواجهة المعتدین على النظام العام الاقتصادي، و ربما هذا یرجع لأسباب إمّا من 

تخوف من ردة السبب بة الناحیة المادیة فمثلا تكون غیر قادرة عل جمع الأدلة أو من الناحیة المعنوی

سباب لأإفلات هؤلاء من العقاب لرید الإخطار عنه، و من أجل عدم فعل العون الاقتصادي الذي ت

المذكورة، فالسلطات الإداریة المستقلة تستعمل هذه الآلیة المخولة لها قانونا من أجل متابعة العون 

و ردعه حفاظا على  النظام العام الاقتصادي 

، و إجراء الإخطار یتمتع بطابع متمیز من حیث أنّه یتوافر على شكل معین إلى 50المصلحة العامة  و

.بذلك جانب احترام مواعید رفعه إضافة إلى أنّه یقدم من قبل أشخاص مؤهلة قانونا

  . 135 صالمرجع السابق، ،كحال سلمىنقلا عن -49
.535-534 ص موساوي نبیل، المرجع السابق، ص-50
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الشكل المكتوب للإخطارأولا: 

الإخطار الشفوي، فهو عكس ، فبتالي فلا مجال للحدیث عن51بشكل كتابيیجب أن یقدم الإخطار 

03-2000القانون الفرنسي الذي جعله إمّا شفهیا أو كتابیا و كذلك نفس الشيء بالنسبة لقانون رقم 

لبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة التي حددت طریقة الإخطار أن المتعلقة بالقواعد العامة المحدد ل

مصحوبة بالوثائق الضروریة و محررة بعدّة نسخ.یأخذ شكلا مكتوبا، كما یتم بعریضة مكتوبة و 

میعاد الإخطارثانیا: 

سنوات و )3لا یمكن إخطار مجلس المنافسة إلاّ بالنسبة للأفعال التي لا تتجاوز مدتها ثلاث (

مدة تقادم المتعلق بالمنافسة، أي أنّ 03-03أمر رقم من 44/4تضمنه صراحة نص المادة هذا ما 

بالتالي لا یكون موضوع ف 52) سنوات3المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة هي ثلاث ( دعاوى

، كما 53) سنوات3(المتمثل في متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة التي تجاوزت مدتها هذا المیعاد 

  ي.تطرح إشكالیة في هذا الصدد على كیفیة تصنیف هذا الشرط في حالة الإخطار التلقائ

الأشخاص المؤهلة بالإخطار ثالثا: 

لقد سبق القول أنّ مجلس المنافسة باعتباره سلطة ضبط،  بإمكانه المبادرة تلقائیا في القضایا التي 

نصتدخل في دائرة اختصاصه، و ذلك دون ضرورة وجود إدعاء من طرف أحد الأطراف المذكورین في

للرئیس أن یمكند مخالفات مخلة بالمنافسة الحّرةبوجو ففي حالة ما إذا تبین ،54السالفة الذكر44المادة 

، COSOBأما فیما یخص لجنة مراقبة عملیات البورصة ،یقترح على مجلس المنافسة التدخل تلقائیا

، 39، یحدد تنظیم مجلس المنافسة و سیره، ج.ر.ج.ج عدد 2011جویلیة 10مؤرخ في 241-11تنفیذي رقممرسوم-51

ج.ر ج. ج  2015مارس سنة 8مؤرخ في 79-15، معدل و متمم بموجب مرسوم تنفیذي رقم 2011جویلیة 13صادر في 

.2015مارس سنة 11، مؤرخ في 13عدد 
معدل و متمم، المرجع السابق.، یتعلق بالمنافسة،03-03من أمر رقم 44المادة -52
.25د االله صبرینة، المرجع السابق، صبن عب-53
، یتعلق بالمنافسة، معدل و متمم، المرجع السابق.03-03من أمر رقم 44المادة -54
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عملیات البورصة و فالمشرع الجزائري قد خصص لكل من المراقب المفوض من اللجنة و الوسطاء في

.55بورصة القیم و أي طرف له مصلحة في الإخطار التدخل تلقائیاشركة إدارة 

الفقرة الثالثة على أنّه :           L-462-5و بالعودة إلى القانون التجاري الفرنسي تنص المادة 

« Le rapporteur général peut proposer à l’autorité de la concurrence de

se saisir d’office des pratiques mentionnées aux l et ll et à l’article L -

430-8 ainsi que des manquements pris en application des décisions

autorisant des opérations de concentration intervenues avant l’entrée en

vigueur de l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant

modernisation de la régulation de la concurrence »

نجد أنّه یمكن للمقرر العام أن یقترح على مجلس المنافسة الإخطار التلقائي إلا أنّ هذا الاقتراح لا یقید 

التي تبث في موضوع بكل حریة.سلطة المنافسة 

التلقائياللاحقة للإخطار الإجراءات الثاني: المطلب 

ة في تمثلالماللاّحقةالثانیة و هي المرحلة تأتي المرحلةإلى المرحلة السّابقة للإخطارتطرقنابعدما 

 اعنهالتي ینتج بعرض الحقائق و البحث عن الوقائعالإداریة المستقلّة  اتالسلطبادرأین تالتحقیق 

العقوبات سواء كانت مالیة أو غیر مالیة .إصدار الأوامر و التدابیر وكذاو  مداولات  

التحقیقاتالأوّل :الفرع 

ي تدرّج هرم ، فضبط الاقتصادي الصلاحیّة الثانیةتعدّ سلطة التحقیق المعترف بها لسلطات ال

، بمراقبة حسن سیر حقیقیّة یكرّس الهدف من تواجدها، و هي عبارة عن سلطةصلاحیات هذه السلطات

، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدل متمم، المرجع السابق .10-93من مرسوم تشریعي رقم  52و  46المادة -55
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تنظیمات المتعلّقة بكلّ قطاع من طرف المتعاملین للسیر احترام القاعدة القانونیة السّوق المنافسة و حسن

.56فیه

التحقیقات التي تجریها سلطات الضبط الاقتصاديأنواع:أوّلا

إنّ التحقیقات الممنوحة لسلطات الضبط تنقسم إلى نوعین : 

بسیطةإداریةتحقیقات -1

حیث ینحصر موضوع هذا النّوع من التحقیقات في مجال الاطلاع على الوثائق وفحص 

.المستندات و اللّجوء إلى الأماكن المهنیّة 

ةیجبر  أيتحقیقات قسریّة -2

التي لا تتوقف فقط ، یقوم بها أعوان الشرطة القضائیّةبالتحقیقات التي حیث شبّه التحقیقات القسریّة

.عن المخالفات كما تشمل التفتیش والحجزمجال البحث عند المعاینة  بل تتعدى 

: الأشخاص المكلّفون بمهمّة التحقیقثانیا

بین السلطات ، فمن للضبطاالخاضع لأشخاص المكلّفون بمهمّة التحقیق، باختلاف القطاع یختلف ا

:بط الاقتصادي، السلطات الآتیّةالتي تمارس هذه الوظیفة في مجال الض

المنافسة في مجال-1

، في الممارسات مهمّة القیام بالبحث و التحقیق مإلیهصّ المشرّع على الأشخاص الّذین توكّل ن

ح إتباعها حفاظا على مصالالمقیّدة للمنافسة و ذلك بتحدیده بصورة دقیقة للإجراءات اللازمة الواجب 

المتعلّق بالمنافسة یتولى عملیّة التحقیق  03 – 03رقم  الأمرحكام طبقا لأ و ،الأطراف و حقوق الدّفاع

الدولة و  فرع في الحقوق،الماجستیرلنیل شهادة مذكرة بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري،-56

  . 161 ص ،2007،، جامعة الجزائرو العلوم الإداریةكلیة الحقوق، المؤسسات العمومیة
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أنّ المقرّرین التابعین لأمرا اهذ، و یتضح من أحكام هذه المهمّة رئیس مجلس المنافسةمقرّر یسند إلیه

من خلال أنّ المشرّع الجزائريإلاّ 57یّة إثبات المخلفاتمجلس المنافسة یضطلعون دون سواهم، بصلاحل

نلاحظ أنّه قد فتح المجال  12 – 08رقم  أمربموجب سةالمتعلّق بالمناف03–03لأمر رقم تعدیله 

.58رمكرّ 49ین للقیّام بالتحقیقات هذا ما تضمنته المادّة لأشخاص آخر 

من الأمر 26یتّم تعیین المقرّر في التشریع الجزائري بموجب مرسوم رئاسي ، طبقا لأحكام المادّة 

مرسومبموجب عام مقرّر و عام أمینالمنافسةمجلس لدى یعیّن":  هو الّتي تنصّ على أن03–03

، حیث نجد أنّ المشرّع الجزائري تراجع عن جعل سلطة تعیین المقرّرون بید رئیس مجلس "رئاسي

.59الملغى   06 – 95رقم  المنافسة مثلما كان ذلك في ظلّ الأمر

و الاتصالات الالكترونیة البرید في مجال-2

بواسطة أعوانها ، أو أي شخصماإالتحقیقات و الاتصالات الالكترونیة تجري سلطة ضبط البرید 

.مؤهل قانوناآخر 

مجال المصرفيالفي  -3

خول المشرع للجنة المصرفیة إمكانیة اختیار أي شخص القیام بالتحقیق، دون تحدید كیفیة اختیاره 

و لا الشروط التي یبني علیها، إذ یمكن للبنك الجزائر في حالة الاستعجال القیام بأي عملیة التحري و 

.60اللجنة بنتائجهاتبلیغ

مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري و الفرنسي(قانون المنافسة، القانون المدني، القانون ن وطّاس إیمان،ب-57

.145، صد.س.ن ،، دار هومة ، الجزائرالجزائي و القانون الإداري)
علاوة على ضباط و ":أنه على ، معدل و متمم، المرجع السابق،، یتعلق بالمنافسة03–03مكرّر من أمر49تنصّ المادّة -58

الأمر و معاینة أعوان الشرطة القضائیّة المنصوص في قانون الإجراءات الجزائیّة ، یؤهّل للقیّام بالتحقیقات المتعلّقة بتطبیق هذا

الموظفون الآتي ذكرهم :مخالفة  أحكامه 

الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة  المكلّفة بالتجارة ، الأسلاكالمستخدمون المنتمون إلى _

"لأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیّة ...._ا     
مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة قمع الاتفاقات في قانون المنافسة،شریف،التي محند اتو -59

  . 91 ص ، 2007محمد بوقرة، بومرداس، 
.106، ص السابقبلغزلي صبرینة، المرجع -60
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حیات المحقّقونصلا:اثالث

صلاحیات واسعة تسمح لهم بالقیام بیتمتعون المحقّقون لدى أغلبیة السلطات الإداریة المستقلة 

.ة التّحري و البحث عن المخالفاتبمهمّ 

المنافسة في مجال-1

على الإخطار التلقائي أو ق في القضایا المرفوعة إلیه بناءمكمّل بالتحقینجد أنّ للمقرر دور

ا الخاصّة للقیام ، مصالحهنافسة و الوزیر المكلّف بالتجارةالإخطار الوزاري ، كما أنّ لكل من مجلس الم

المباشر الّذي لا یتمتع أصحابه لا بالإمكانیات اللازمة و لا حتى الإخطار ، و ذلك عكس بمهمّة التحقیق

لذلك منحه المشرّع 61ر یلعب دور فعّال و أساسي بالتحقیق السلطات للقیام بالتحقیقات فلهذا المقرّ 

مجموعة من الصلاحیات التي تتمثل في ما یلي : 

في القضیة المكلف بها دون أن یمنع من ذلك بحجة القیام بفحص كل الوثائق الضروریة للتحقیق -

فأغلبیة المؤسسات ترفض منح الوثائق للمقرر محتجة بالسر 51/1حسب المادة السر المهني

.62المهني 

تساعد المقرر على القیام بمهامه كما تضاف جمیع هذه السندات  أنحجز المستندات التي یمكن -

.63و ذلك في نهایة التحقیق أصحابها إلىترجع  أوالمحضر  إلى المحجوزة

رئیس ، و یبلغ ض الوقائع و كذا المآخذ المسجّلةر أوّلي یتضمّن عر یتولّى المقرّر بإعداد تقری-

و إلى جمیع الأطراف ذات ، و إلى الوزیر المكلّف بالتجارة المجلس إلى الأطراف المعنیة

، و هذا )3في أجل لا یتجاوز ثلاثة أشهر (الّذین بإمكانهم إبداء ملاحظاتهم المكتوبة ،المصلحة

.0364 – 03 رقم الأمرمن 52ما تضمنته المادّة 

  .  147ص المرجع السابق،بن وطاس ایمان،-61
.السابق، معدل و متمم، المرجع تعلّق بالمنافسةی، 03-03أمر رقم من 51المادّة  -62
، القانون العام الماسترفي قمع الممارسات المقیّدة للمنافسة، مذكّرة لنیل شهادة المنافسة اسي عبد المومن، دور مجلس ف  -63

  . 52 ص، 2012بجایة، عبد الرحمان میرة، للأعمال، كلیّة الحقوق و العلوم السیاسیّة ، جامعة 
سّابق . المرجع ال متمم،معدل و بالمنافسة،تعلّق ی، 03-03أمر رقم من 52المادّة-64
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الأشخاص المعنیة الذین لم یختاروا الحضور بمفردهم أو  إلىلطة الاستماع بسكما یتمتّع المقرر -

ثمّ یتم تدوین خذ الّتي أخطر بها مجلس المنافسةة محامي و ذلك حول الوقائع و المآببصح

الة رفضهم التوقیع یؤشّر ، و في حشخاص الذین استمع إلیهم المقرّرأقوالهم في محضر یوقّعه الأ

.65بذلك على المحضر

المقرر یتمتع  أن، من خلال ما سبق یتضح لنا 66كما یتمتّع أیضا بتحریر التقریر النّهائي -

كلا من الملغى التي نص علیها في المتعلق بمنافسة06–95في ظل الأمر أوسعبصلاحیات 

  .81و 80مادتین ال

في مجال التأمینات-2

أو في عین المكان في جمیع العملیات التابعة یتولى مفتشوا التأمین التحقیق استنادا إلى الوثائق 

في نشاط التأمین و/أو إعادة التأمین، و بإمكانهم طلب تقدیم أي معلومة متعلقة بشركات التأمین و /أو 

.67هذه الهیئاتإعادة التأمین و فروع شركات التأمین الأجنبیة المعتمدة من محافظي حسابات 

نتائج التّحقیقات ا:رابع

قیق و التحري تكون القضیة جاهزة الفصل فیها، مما یتطلب عقد من إجراء التحنتهاءلاابعد 

ضبط علانیة مثال عن ذلك جلسات هیئات بعض عد، فتكون و التي تنظم بمجموعة من القواجلسات

اللاسلكیة و یقصد بالعلانیة تمكین جلسات مجلس سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و 

، و تكون جلسات بعض الآخر سریة كجلسات مجلس 68المواطنین حضور الجلسة و متابعة مجریاتها

.السابقالمرجع،03-03أمر رقم من 53المادّة-65
نفسه.المرجع،03-03أمر رقم من 54المادّة-66
لسنة 13، یتعلق بالتأمینات، ج.ر.ج.ج، عدد 1995جانفي 25مؤرخ في 07-95مكرر من أمر رقم  212و  212المادة -67

، ج.ر.ج.ج، 2010، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010أوت  26مؤرخ في 04-06بالقانون رقم ، معدل و متمم 1995

.2010لسنة  49عدد 
، 3، طبعة 2008فیفري 23مؤرخ في 09-08بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة : قانون رقم -68

.25، ص 2011بغدادي، الجزائر، سنة منشورات
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من المرسوم التنفیذي 09و كذا المادة 03-03مر رقم من أ28/3ذا ما جاءت به المادة المنافسة و ه

.69الذي یحدد تنظیم مجلس المنافسة و سیره 241 – 11رقم 

كما أوكل المشرع مهمة تنظیم جلسات مجلس المنافسة إلى رئیسه أو نائبه الذي یخلفه في حالة 

، كما یتولى رئیس المجلس بتحدید هذه الجلسات و كذا جدول أعمال كل جلسة 70غیابه أو حدوث مانع

ر المكلف إلى ممثل الوزیو المقررین أعضاء المجلس و الأطراف المعنیة و و یقوم بإرساله إلى كل من

بالتجارة .

ند بالإضافة یقوم مجلس المنافسة بالاستماع إلى ملاحظات الأطراف و مناقشاتها حضوریا وع

ي یجب أن تكون وفق لقواعد قانونیة ر مباشرة إلى مرحلة المداولات التیتم المرو الانتهاء من هذه المرحلة

إضافة إلى منع المقرر من م النصاب القانوني الواجب توفره كضمان سریة المداولات و كذا ضمان احترا

إلاّ أنّه لا نلتمس أي نص في ظل  احضور المداولات، و بالنسبة إلى هذا الأخیر هناك غموض كبیر جد

ر إلى هذا المبدأ بالرغم من أهمیته، فمشاركة المقرر الذي قام یالمتعلق بالمنافسة یش03-03الأمر رقم 

المداولة یمكن أن یمس بإحدى ضمانات المحاكمة  العادلة و المتمثلة في مبدأ الحیاد، لأنّ بالتحقیق في 

.71مبدأ الفصل بین مهام التحقیق و الحكم یعد مبدأ أساسیا في المادة الجزائیة

و بالعودة إلى فرنسا نجد أن القانون یمنح الحق للمقرر العام أو المقرر العام المساعد حق 

رى في البدایة أنّ مشاركة المقرر ، فمحكمة النقض الفرنسیة لم تكن تون حق التصویتالمشاركة لكن د

في المداولة یعد مساسا لمبدأ الحیاد إلا أنّ هذا الموقف لم یصمد كثیرا، حیث غیرت المحكمة من موقفها 

و اعتبرت أنّ مشاركة المقرر یمثل انتهاك لمبدأ الحیاد و حقوق الدفاع.

المداولات یقوم مجلس المنافسة باتخاذ القرارات التي یراها مناسبة بشأن القضایا مننتهاءالابعد 

تمتع على  03-03 مأمر رقمن 34لتنفیذ حیث نصّت المادّة المطروحة أمامه و التي تكون واجبة ا

، یحدد تنظیم مجلس المنافسة و سیره، معدل و متمم، المرجع السابق.241-11لتنفیذي رقم المرسوم ا-69
.المرجع السابقمعدل ومتمم،، یتعلق بالمنافسة،03-03من أمر رقم 28المادة -70

أطروحة لنیل الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي،عیساوي عز الدین،-71

.374ص ، 2015كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ، درجة دكتوراه في القانون
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مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرارات في أي مسألة أو أي عمل تدبیر من شأنه ضمان السیر الحسن 

.72افسةللمن

  القرار: إصدار الثانيالفرع 

تأتي ، على السلطات الإداریة المستقلةبعد الانتهاء من مرحلة التحقیق في الوقائع المعروضة

ثم توقیع یة  المرحلة التي تتم فیها سلطات الضبط باتخاذ مجموعة من الأوامر و التدابیر التحفظ

.العقوبات

وامرالأ : إصدار أولا

من قانون 45المنافسة بصلاحیة اتخاذ الأوامر و هذا ما جاء في نصّ المادّة یتمتّع مجلس 

یتخذ مجلس المنافسة أوامر معلّلة ترمي إلى وضع حدّ للممارسات المعاینة "المنافسة، على أنّه 

تي یبادر هو بها ، من أو الّ إلیهالمقیّدة للمنافسة عندما تكون العرائض و الملفات المرفوعة 

التّقنین التجاري الفرنسي، المعدّلة و المتممّة، و الّتي تنص L462-2و الّتي تقابلها المادّة ،"اختصاصه

یمكن لسلطة المنافسة توجیه أمر المعنیین به لوضع حدّ للممارسات المقیّدة للمنافسة في "على أنّه 

"أجل محدّد أو فرض شروط خاصّة 

وقف بالأطراف المعنیّة  إلزامن مجلس المنافسة كما یمكن تصوّر أن تحتوي الأوامر الصادرة ع

م للأطراف بالرجوع إلى الحالة السّابقة عن القیّاأمرحتوي تأو  ،الواردة في القضیّة وقفا فوریاالممارسات

ر تكون الغایة من ورائها ، كما یمكن أن تحتوي هذه الأوامر أیّة تدابیبالممارسات الواردة في القضیّة

من طرف مجلس المنافسة ، كما تنقسم الأوامر المتخذة73و تقویم مناهجهاالمؤسساتسلوكیاتتصویب 

، و هناك ي تتضمن أمر الأطراف بأداء معیّنحیث هناك الأوامر الایجابیة و هي الت.إلى صنفین

، أما في مجال البورصة لأطراف بالامتناع عن سلوك معیّنالأوامر السلبیّة و هي الّتي تتضمن أمر ا

سابق .المرجع المتمم، معدل و تعلّق بالمنافسة، ی، 03-03أمر رقم من 34المادّة-72
  . 296 - 295ص  صالمرجع السابق، منقور قویدر، -73



الفصل الأول: تكریس الإخطار التلقائي لسلطات الضبط الاقتصادي                                                                 

31

تع لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها بسلطة إصدار الأوامر المتمثلة في نشر الاستدراكات فتتم

.74فیما إذا لوحظت حالات سهو في الوثائق المنشورة أو المقدمة

یة التحفظالتدابیرإصدار:ثانیا

الضّبط بالرّغم من أنّ المشرع الجزائري لم یتطرّق إلى تعریف التدابیر التحفظیّة في مجال

ة بهدف الحدّ من ، جاءت لمعالجة أوضاع مستعجلمؤقّتةإجراءاتإلاّ أنّه یمكن القول بأنّها ،الاقتصادي

، و الحمایةة   السرع و سمح بتحقیق  توازن بین الفعالیّة، أو بأنّها تدابیر استعجال تآثارها المحتملة

03–03فبالنّسبة للتدابیر التحفظیّة في قطاع المنافسة لم تعرف بهذا المعنى إلاّ بصدور أمر رقم 

حیث تعتبر من بین المستجدات الّتي جاء بها و ذلك حمایة لمصالح المتعاملین خاصة و الاقتصاد 

، 75ثمّ إصدار عقوباتو تحقیق وجلسة إخطارالمتابعة من إجراءاتالوطني عامّة و التي تتطلّب غالبا 

یمكن مجلس "المتعلّق بالمنافسة جاءت على أنّه ،03–03أمر رقم من 46فبالعودة إلى نص المادة 

، اتّخاذ تدابیر مؤقتة للحدّ من الممارسات ي أو من الوزیر المكلّف بالتجارة، بطلب من المدّعالمنافسة

ي وقوع ضرر محدق الظّروف المستعجلة لتفاد، إذا اقتضت ذلك المقیّدة للمنافسة موضوع التحقیق

، لفائدة المؤسّسات الّتي تأثّرت مصالحها من جراء هذه الممارسات أو عند غیر ممكن إصلاحه

."ضرار بالمصلحة الاقتصادیّة الإ

م ، و عدا كان هناك استعجال و هذا من جهةفمجلس المنافسة لا یصدر التدابیر التحفظیّة إلاّ إذ

مجلس المنافسة یفصل في طلب المستعجل قبل الفصل الحقّ من جهة أخرى. فبالتالي المساس بأصل 

في الموضوع .

أما بالنسبة لغرفة التحكیم الموجودة على مستوى لجنة ضبط الكهرباء و الغاز فقد خول لها المشرع سلطة 

.76اتخاذ تدابیر تحفظیة دون تحدیده لأنواع هذه التدابیر

.المرجع السابقمعدل و متمم،، یتعلق ببورصة القیم المنقولة،10-93من مرسوم تشریعي رقم 35المادة -74

.45مرجع سابق، صالغزلي صبرینة، لب-75
.47، ص نفسهبلغزلي صبرینة، المرجع -76
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العقوبات: توقیع ثالثا

، كما أنّ هذه ل المرتكب و الإساءة إلى المجتمعتسعى العقوبة الإداریّة إلى إعادة التوازن بین الفع

العقوبات الموقعة من طرف هیئات الضبط الاقتصادي تمتاز بالشدّة لكونها تقترب من العقوبات الجزائیّة 

مستقلّة و لقد جرت العادة على تصنیفها إلى و ذلك من خلال الغایة الردعیّة المخوّلة للهیئات الإداریة ال

.عقوبات السالبة للحقوق (أولاّ) و أخرى مالیّة (ثانیا)

العقوبات السّالبة للحقوق-1

قتصادیین بصفتهم تطبّق العقوبات الغیر المالیة على الأشخاص الطبیعیة أو على المتعاملین الا

كما تعدّ من أخطر العقوبات لكونها تؤسس لإعدام ، أشخاص اعتباریة، و تتجلّى عادة في سحب الرخص

.77المتعامل المعاقب من السوق

المصرفيمجالفي - أ

یقصد بها غیر المالیةبالنّسبة للقطاع المصرفي فالعقوبة السّالبة للحقوق، أو بصفة أخرى العقوبة

سحب الاعتماد الّتي تكون بمثابة شهادة وفاة لبنك أو مؤسّسة مالیة، بحیث لابدّ أن یتّم نشر السّحب في 

.79، و بعدها تأتي مرحلة التصفیّة من خلال تعیین للبنك الّذي تمّ سحب اعتماده78الجریدة الرّسمیّة 

في مجال التأمینات-ب

منح مشرع للجنة الإشراف على التأمینات تسلیط عقوبات تتمثل في الإنذار و التوبیخ، عقوبة مالیة 

مؤقت، فما یلاحظ هنا و إیقاف مؤقت لواحد أو أكثر من المسیرین بتعیین أو دون تعیین وكیل متصرف 

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة ، نظام المتابعة أمام سلطات ضبط المستقلة،تافوكت سمیر، صایت عبد الرّحیم-77

  . 54ص ، 2015القانون الاقتصادي و قانون الأعمال، تخصص قانون عام للأعمال، 
مرجع سابق .ال معدل و متمم،تعلّق بالنّقد و القرض،ی، 11-03أمر رقم من 90المادّة -78
مرجع نفسه. التعلّق بالنّقد و القرض، ی، 11- 03رقم أمر من 05المادّة -79
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كلف بالمالیة و هذا أن المشرع لم یمنح لهذه اللجنة سلطة قمعیة شدیدة فتك مسألة الاختصاص للوزیر الم

.21480ما جاءت فیه نص المادة 

العقوبات المالیّة -2

فهي تتشابه مع ، لمالیّة للعون الاقتصادي المخالفنقصد بالعقوبات المالیة تلك الّتي تمسّ بالذمّة ا

.81الدّولة عن طریق الخزینة العامّةیدفع إلى الغرامة الجزائیّة، كما تعدّ عبارة عن مبلغ مالي

إلى إنقاص مبلغ من المال مقابل كما تؤدياشرة بإقصاء الشخص المقتصرتؤدّي هذه العقوبات مب

لحساب الغراماتقانون الضبط فیعرف معاییر أخرىف ،مثل ما هو في القانون الجزائيالفعل الّذي اقترفه

  ى .أخر طة ضبط إلىتختلف من سلقیمة الغرامة أو العقوبة المالیةف الّتي یجب دفعها من قبل المخالف

لیة في قطاع البورصةاالعقوبات الم- أ

المتمثلة ومراقبتها عملیات البورصة تنظیم حدد المشرع الجزائري عقوبات مالیة فیما یخص لجنة 

المنصوص علیهم لمؤهلینكلّ شخص یعترض سبل ممارسة صلاحیات اللجنة و أعوانها امعاقبةفي  

.82يدینار جزائر 30.000بغرامة مالیة قدرها  و ا النصذمن ه 50إلى  35في المواد 

العقوبات المقررة في القطاع بالمقارنة معمةار صاقل لجزائري عقوبات مالیة أقرّ المشرع ا

المصرفي رغم أنّهما قطاعات یعدان من القطاعات الحسّاسة .

الكهرباء و الغازالعقوبات المالیة في قطاع -ب

من رقم أعمال %3تقوم سلطة ضبط الكهرباء و الغاز بتسلیط غرامة مالیة تكون في حدود 

مبلغ خمسة ملایین دینار جزائريالسنة الفارطة لمتعامل الذي یرتكب مخالفات دون أن تفوق

یتعلق بالتأمینات، معدل و متمم، المرجع السابق.07-95من قانون رقم 214المادة -80
"لجنة الإشراف على التأمین(صلاحیات سلطة الضبط في مجال التأمین"اودیع نادیّة،-81 السلطات حول، ملتقى وطني )

.129، ص2007ماي29-28أیام بجایة،الاقتصادي، و في المجال المالي المستقلة الإداریّة 
سابق .المرجع ال معدل و متمم،م المنقولة،قیالتعلّق ببورصة  ی، 10-93رقم  مرسوم تشریعيمن59المادة -82
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في حالة العود دون أن یفوق عشر ملایین دینار جزائري %5دج، و یدفع 5.000.000

.83دج 10.000.000

ج.ر.ج.ج  بواسطة القنوات،یتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز ، 200فیفري 05مؤرخ في 01-02من قانون رقم 148المادة -83

، یتضمن قانون 2014دیسمبر 30مؤرخ 10-14بموجب قانون رقم معدل و متمم،2002فیفري 06صادر بتاریخ  08عدد 

.2014دیسمبر 31صادر بتاریخ 78، ج.ر.ج.ج عدد 2015المالیة لسنة 



  ثانيلل االفصـ

  تأطير إجراء الإخطار التلقـائي  
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إذا كانت صلاحیة الإخطار التلقائي ضروریة و سلاح هام في ید سلطات الضبط الإقتصادي إلاّ 

أنّه قد تترتب علیها آثار سلبیة على المؤسسات.

المتابعة وتقریر العقوبة، و هذا یمكن أن یشكل  كفهذا الإجراء یسمح لهیئات الضبط بالقیام بتحری

فرض یوماتیكیاً إلى فرض عقوبات، فلا خطورة في المجال القمعي، فمباشرة الإجراءات سوف یؤدي أوت

فلا یفترض أن تضع نفسها في أن تصل هذه الأجهزة منطقیا إلى قرار یخالف قرار مباشرة المتابعة،

بما فیها الجزائر، على وضع مجموعة من الضمانات لتأطیر تناقض و لهذا حرصت مختلف التشریعات

) و كذا الضمانات المبحث الأولهذا الإجراء، و تشمل هذه الأخیرة كل من الضمانات القانونیة (

).المبحث الثانيالقضائیة (
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المبحث الأول: الضمانات القانونیة

بع خاص، مما دفع بالمشرع إلى دي و المالي بطاتتمیز المخالفات المرتكبة في المجال الاقتصا

الاختصاص من القاضي الجزائي إلى سلطات الضبط، إلا إن نقل هذا الاختصاص یجب أن یرافقه نقل 

نقل لتلك الضمانات التي كان یوفرها القانون الجنائي و هذا من أجل تفادي حالات انتهاك حقوق الأفراد.

فخضوع السلطة القمعیة المخوّلة للهیئات الضبط للضمانات القانونیة، یعني تكریس ضمانات 

.)المطلب الثاني) منها و كذا الضمانات الموضوعیة (المطلب الأولقانونیة الإجزائیة (

المطلب الأول:الضمانات الإجرائیة

بالمقارنة مع الضمانات الإجرائیة  نظرا لعدم وجود نظام إجرائي موحد  في مادة القمع الإداري، 

، و بالرغم من أن 84المكرسة في المادة الجزائیة التي تؤسس على ضرورة حمایة حریة و حیاة المواطنین

العقوبات الموقعة من طرف سلطات الضبط الإقتصادي لا یمكن أن تكون سالبة للحریة، إلا أنه یجب 

هذه  و من بین85الجزائي على مادة العقاب الإداريتطبیق الضمانات الإجرائیة الواردة في القانون

الدفاع، مبدأ الحیاد، مبدأ التسبیب، تبلیغ القرار للمعنیین به.احترام حقوقالضمانات:

الفرع الأول: احترام حقوق الدفاع 

یعد حق الدفاع أمام الجهات القضائیة من أهم الضمانات القانونیة المكرسة دستوریا لضمان 

تنص  و"، " الحق في الدفاع معترف به: همنه على أن151العادلة، حیث تنص المادة المحاكمة 

86" الحق في الدفاع مضمون في القضایا الجزائیة". ه:الفقرة الثانیة من نفس المادة أیضا على أن

عز الدین، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي، المرجع السابق، عیساوي-84

  .343ص 

ستیر، فرع قانون حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة و المالیة، مذكرة لنیل شهادة الماج-85

.138، ص 2006بوقرة، بومرداس، حمد مالأعمال، جامعة 

دیسمبر 01مؤرخ في 438-96الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم دستور-86

،ج.ر.ج.ج، 2002أفریل 10مؤرخ في 03-02، معدل بالقانون 1996دیسمبر08صادر في  76عدد  ج,ر.ج.ج،،1996
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یقصد بحق الدفاع كل ما یتم تقدیمه من أطراف الدعوى وذلك من حجج التي تهدف إلى إقناع القاضي 

بحیث یجب من قانون الإجراءات المدنیة 03/02أملا بأن یحكم لصالحهم و هذا ما تم تأكیده في المادة 

أن تكون دفاعات الأطراف متكافئة، و یقصد من هذا بأن حق الدفاع مقرر لكل أطراف النزاع سواء 

افسة من قبل و بالنسبة لسلطة الإخطار التلقائي الممنوحة لمجلس المن87مدعیا كان أو مدعى علیه

المشرع الجزائري تبدو جد منطقیة، و تكمن الإشارة في هذا الصدد أن ذات الآلیة المعمول بها في 

سةـــافــنـمایة المــحـفة بـلـكـلطات المـــــــمكن للســن یــــاد الأوربي أیــلي، و كذا الاتحــسي الداخــع الفرنــالتشری

( مجلس المنافسة على الصعید الداخلي و اللجنة الأوربیة على صعید الاتحاد الأوربي ) من التدخل  

، و اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة 88التلقائي لا یشكل أي مساسا بقواعد حقوق الدفاع أو بقواعد الحیاد

ئة قضائیة للتدخل التلقائي " المكانة الممنوحة قانونا لأیة هیفي هذا الصدد و ذلك في قرار لها بأن :

ضمن الشروط المحددة قانونا لا یشكل أي مساس بأي مبدأ من مبادئ القانون الفرنسي و لا مبادئ 

من الإتفاقیة الأوربیة لحقوق 6الاستقلالیة و الحیاد المضمونة لموجب الفقرة الأولى من المادة 

.89الإنسان "

قراره في ضمونة حتما، لأن المجلس لن یصدر فتعتبر ضمانة حقوق الدفاع من الضمانات الم

لأطراف الدفاع عن أنفسهم بمختلف الوسائل لالإجراءات التي تكفل منملةجالموضوع إلا بعد إتباع 

القانونیة

و من مقتضیات حقوق الدفاع نجد: قرینة البراءة (أولا)،  مبدأ المواجهة (ثانیا).

مؤرخ في 63، ج.ر.ج.ج، عدد 2008نوفمبر15مؤرخ في 19-08، معدل بالقانون رقم 2002ل أفری14مؤرخ في  25عدد 

.2016مارس 07مؤرخ في 14، ج.ر.ج.ج، عدد 2016مارس06مؤرخ في01-16، معدل بالقانون رقم 2008نوفمبر16

، 49، عدد .ج.جالمدنیة، ج.ر، ، یتضمن قانون الإجراءات1966جوان08مؤرخ في 154-66مر رقم أمن 03/2المادة-87

صادر 36، ج.ر.ج.ج، عدد 1990أوت  18مؤرخ في 23-90معدل و متمم، بالقانون رقم ،1966جوان09تاریخ صادر في 

.(ملغى)1990أوت  22في تاریخ 

  .58ص، المرجع السابق، بوحلایس إلهام-88

89
إجراءات متابعة الممارسات، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، سبخي لیندة، شحلاف لیندة، تأطیر-

.12، ص 2013جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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أولا: قرینة البراءة 

البراءة یهدف إلى استبعاد إصدار حكم مسبق , فلا یمكن تقدیم أي شخص سواء إلى إن مبدأ قرینة 

التحقیق أو المقاضاة بصفته مُداناً ما لم تثبت إدانته، كما یستلزم مبدأ قرینة البراءة إلى عدم المساس 

دستوري یعني ، و قد كرسها المشرع الة، فقرینة البراءة تعتبر من بین الضمانات الأساسی90بالحریة الفردیة

،  حیث اعتبره كل شخص بريء حتى تتم إدانته أمام جهة قضائیة نظامیة مع احترام كل 1996دستور

.91الضمانات القانونیة

  هةثانیا: مبدأ المواج

یعتبر مبدأ المواجهة وسیلة إجرائیة هامة لاحترام حقوق الدفاع، و نقصد به النقاشات السابقة 

لاتخاذ بعض القرارات، و في مجال الضبط الاقتصادي تقتضي معظم النصوص بأنّ العقوبات لا توقع 

لإعذار، من طرف هیئات الضبط إلا بعد إجراء وجاهي، و لتحقیق هذا المبدأ لابد من تكریس إجراء ا

كما یجب إعلام ذوي الشأن بالأفعال المنسوبة إلیهم في أقصر الآجال، و تمكین المعنى من الاطلاع 

على الملف و تقدیم الملاحظات، و أخیرا إمكانیة الاستعانة بمدافع و إحضار الشهود . 

 عذار تكریس إجراء الإ-1

عذار المعنى لكي یتطابق مع إصوص أن یسبق توقیع العقاب توجیه في الأول تستوجب بعض الن

المعدل و المتمم 03-03من الأمر رقم 45، ففي مجال المنافسة، تقتضي المادة 92النصوص القانونیة

"یتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد الممارسات المعاینة المقیدة :أنه على

للمنافسة ..." .

لي محمد، " القواعد الإجرائیة للجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة في الجزائر"، من أعمال الملتقى الوطني حول و امز _90

.252، ص 2007ماي  24و  23السلطات الإداریة المستقلة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

السابق.، معدل و متمم، المرجع 1996لسنة دستور الجزائري من 45المادة -91

عیساوي عز الدین، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي، المرجع السابق، -92

  .348ص 
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و في مجال الاتصالات، و في حالة خضوع المتعامل لنظام التصریح البسیط، و لم یحترم 

الضبط بإعذار المتعامل من الالتزامات التي تملیها علیه النصوص التشریعیة و التنظیمیة، تقوم سلطة 

.93متثال للشروط المحددة في الرخص في أجل ثلاثین یوماأجل الإ

القانون لا یكرس الإعذار إلاّ في حالة السحب الجزئي أو الكلي في مجال التأمینات،  فإنأما

للاعتماد و الذي هو من صلاحیات الوزیر المكلف بالمالیة، فلا تخضع العقوبات التي تتوقعها لجنة 

.94الإشراف على التأمینات لإجراء الإعذار المسبق

ل المنسوبة إلیهم في اقصر الآجالإعلام ذوي الشأن بالأفعا-2

و  نة إلا بعد إعلام ذوي الشأن بذلكیمكن لسلطات الضبط المستقلة مباشرة أي تدابیر معیلا 

تمكینه من الاطلاع على الملف الخاص به، لما یحتویه من أفعال منسوب لصاحبه، فهذه الضمانة 

آخذ نجدها محترمة أمام لجنة ضبط البرید و المواصلات، فلا توقع العقوبات إلا بعد إبلاغ المعني بالم

، إلا انه لم یتم تحدید أجال هذا التبلیغ و كیفیاته و مضمونه في هذا النص. نجد نفس 95المنسوبة إلیه

الضمانة مكرسة أمام مجلس المنافسة، فالمقرر الذي یعینه مجلس المنافسة یحرر تقریرا أولیا یتضمن 

أن سلطات الضبط المستقلة غیر 96عرض الوقائع و كذا المآخذ المسجلة و یبلغه إلى الأطراف المعنیة

لا تكون ملزمة باحترام مبدأ المواجهة إلا من وقت إخطار ذي الشأن بالأفعال التي تشكل مخالفات في 

نظر سلطات الضبط المستقلة، أما بالنسبة للتحریات و التحقیقات السابقة عن الإخطار  فإنّ سلطات 

و بذلك یمكن لها استعمال تلك الإمكانیة كما قد الضبط لن تكون ملزمة  أثنائها باحترام مبدأ المواجهة

تستغني عنها، كما اشترط في إجراء الإخطار أن یكون مرفقا بتقریر التحقیق أو التحري و یشار فیه إلى 

.97المهلة المحددة لدى الشأن من اجل تقدیم ملاحظاتهم الكتابیة

، المرجع السابق.الاتصالات الالكترونیة، یحدد القواعد المتعلقة بالبرید و 04-18قانون رقم 36المادة-93

متمم، المرجع السابق.، یتعلق بالتأمینات، معدل و 07-95رقم مر أمن 221المادة -94

، المرجع السابقعیساوي عز الدین، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصاد،-95

  .350ص

متمم، المرجع السابق.معدل و، یتعلق بالمنافسة،03-03من أمر رقم 52المادة -96

.355منقور قویدر، المرجع السابق ص-97
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لاع على الملف و تقدیم الملاحظاتالحق في الاط-3

و هذا حتى ، 98ة الأطراف المعینة بالنزاع یولد لهم الحق في الإطلاع على الملففبمجرد مباشر 

تمكن سلطة الضبط الأطراف المعنیة بالنزاع للاطلاع على ملف القضیة من أجل استطاعته بتحضیر 

نفسه لنفي الأدلة المقدمة ضده كما أن هذا الحق لا یمكن أن یتحقق ما لم تعط للمتهم فرصة للإطلاع 

03-03من الأمر  30ة على الملف و هذا الأمر تضمنه قانون المنافسة حیث تم النص علیه في الماد

، و في نفس السیاق عند تحریر مقرر مجلس المنافسة تقریر یتضمن عرض الوقائع و كذا المآخذ 99

المسجلة و مرجع المخالفات المرتكبة یودعه لدى مجلس المنافسة، و الذي یقوم بدوره تبلیغه لرئیس 

تهم كتابیا في اجل شهرین و یحدد لهم المجلس للأطراف المعنیة و الوزیر المكلف بالتجارة لإبداء ملاحظا

تاریخ الجلسة المتعلقة بالقضیة، كما یحق لهؤلاء الأطراف الاطلاع على هذه الملاحظات الكتابیة قبل 

. و بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة نصت المادة 100خمسة عشر یوما من تاریخ الجلسة 

، و الذي یقصد به سیر كافة إجراءات 101ام مبدأ الوجاهیةعلى إلزام القاضي الخصوم باحتر 03/03

الدعوى في مواجهة جمیع الأطراف حیث جمیع السندات و الوثائق و العناصر المقدمة من احد أطراف

الدعوى توضع تحت نظر الطرف الآخر و ذلك من اجل الاطلاع علیها و تقدیم ملاحظاتهم .

98- ZOUAÏMIA Rachid,"Les foncions arbitrales des autorités administratives indépendantes ", In,

l’exigence et le droit, mélange en l"honneur du professeur MOHAND ISSAD, éd AJED , Alger,

2011, p. 568 .

- .یتعلق بالمنافسة، معدل و متمم، المرجع السابق،03-03من أمر رقم 30المادة 99

مرجع نفسه.ال، 03-03من أمر رقم  55و  54 ادةالم-100

عدد  ج.ریتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  2008 رفبرای25، مؤرخ في 09-08من قانون رقم 03/03المادة -101

.2008أفریل 23صادر في ، 21
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الاستعانة بمدافع و إحضار الشهود-4

ن یبن أهم الضمانات المعمول بها على مستوى القضاء و كذا على مستوى بعض السلطات م

، و الأصل في حق الدفاع أن یدافع الشخص عن نفسه 102الإداریة المستقلة حق الاستعانة بمدافع

بنفسه إلا انه وجدت بعض الاعتبارات سواء كانت إجرائیة أو موضوعیة التي تسمح له بالدفاع على 

أكمل وجه، تجعل النصوص القانونیة تكفل له حقه في الاستعانة بمحام یساعده في الدفاع نفسه على

عن نفسه، فیكون التمثیل بمحام وجوبي في مادة الجنایات. فلهذا السبب عند مباشرة هیئات الضبط 

الاستعانة بمدافع یدافع ا الأخیرالاقتصادي لإجراء تأدیبیا ضد احد الأطراف یكون من حق هذ

، فكرس المشرع الجزائري الحق في اختیار مدافع بصفة محتشمة فقط في مادة المنافسة و 103هعن

البورصة و النقد و القرض ففي مجال المنافسة منح المشرع للشخص المعني الاستعانة بمستشار 

، أما فیما یخص إحضار الشهود، یخول 105، أو في مرحلة توقیع العقاب104سواء في مرحلة التحقیق

.106الكهرباء و توزیع الغاز لجنة ضبط قطاع الكهرباء و الغاز إمكانیة الاستماع إلى الشهودقانون 

مبدأ الحیاد:الفرع الثاني

یعد مبدأ الحیاد من بین أهم الضامنات الممنوحة للمحاكمة العادلة، و هو تلك الصفة التي یجب أن 

و یحترم رمزها المتمثل في المیزان بین الاتهام و الدفاع و لا تتوفر في الشخص الذي یتولى العدالة

 883الى 877، كما تم المشرع الجزائري بتكریسه و ذلك من خلال المواد من 107یعطي أفضلیة لأي كان

، 06مجلة المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،تواتي نصیرة، "مدى تحقیق محاكمة عادلة أمام السلطات الإداریة المستقلة"، -102

.129، ص 2012، بجایة، 02عدد 
103 -KHALOUFi Rachid," Les institutions de régulation en droit Algérien " , revu IDARA ,N° 28,

2002, p .152.
المرجع السابق.معدل و متمم، ، یتعلق بالمنافسة،03-03من أمر رقم 52/2المادة -104
.نفسهالمرجع ،، یتعلق بالمنافسة03-03أمر رقم من30المادة -105
.معدل و متمم، المرجع السابق، یتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات،01-02قانون من 135/1المادة -106
، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966أوت  05المؤرخ في 155-66من أمر رقم  566الى 544انظر المواد من -107

.1966جوان 11، صادر 49ج.ر، عدد 
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، حیث إن لكل عون اقتصادي متابع أمام السلطات الإداریة 108من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

من الدستور 25نظر في قضیته من طرف هیئة محایدة كما تم تكریسه في المادة المستقلة الحق بال

، في العدید من التشریعات و الاتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة، نجد من بینها الاتفاقیة الأوروبیة 109الجزائري

ما یمكن لحقوق الإنسان و ذلك في المادة السادسة الفقرة الأولى منها فالحیاد یمكن أن یكون شخصیا ك

أن یكون موضوعیا. بالنسبة للحالة الأولى فهو یخص الشخص الذي یفصل في النزاع أما بالنسبة للحالة 

.110الثانیة فیخص تنظیم الهیئة التي تنظر في النزاع

أولا: مبدأ الحیاد الشخصي

قمعي یعتبر مبدأ الحیاد الشخصي من أهم المبادئ الذي یلزم الأعضاء  من ممارسة اختصاصهم ال

بكل حیاد و موضوعیة و منع من وجود أي علاقة سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة بین هؤلاء 

الأعضاء و القطاع المضبوط، فمبدأ الحیاد الشخصي یتعلق بسلوك و تصرفات الأعضاء اللذین 

ي، وكذا إجراء فقام المشرع بتكریس  نظام التنافیمارسون سلطة توقیع الجزاء داخل سلطة الضبط،

الحیاد. هذا تجسید الامتناع من اجل 

ي_نظام التناف1

لذي یمكن ا ة لسلطات الضبط الاقتصاديأالتنافي في القوانین المنشنظامكرس المشرع الجزائري

أو مع أي ة أخرى سواء كانت عمومیة أو خاصةیفظیفة عضو مع أي و ظتعریفه على انه تعارض و 

انتخابیة . نشاط مهني أو عهدة 

، متضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 25المؤرخ في 09-08من القانون  رقم  883 إلى 877انظر المواد من -108

و الإداریة، المرجع السابق.
.عدم تحیز الإدارة یضمنه القانون "، على ما یلي : "، معدل و متمم1996لسنة من الدستور الجزائري 25تنص المادة -109

110-ZOUAÏMIA Rachid, " Les garanties du procès équitable devant les autorité administratives

indépendantes", RARJ, N° 01, 2013 ,pp . 6 -11.
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و هذا ما یسمى بالتنافي الوظیفي أو امتلاك الأعضاء لمصالح بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في 

Frison،كما أشارت إلیه الأستاذة 111القطاع المعني بالضبط و هذا ما یعرف بالتنافي المالي  Roche

Marie Anne أن : " كل الهیئات الإداریة المستقلة الضابطة للقطاع المالي، یجب أن تضم في قوانینها

.112قواعد التنافي المالي، و ذلك لإقصاء أي علاقة بین أعضاء هذه السلطات و القطاع المضبوط" 

إن معظم سلطات الضبط نصت على نظام التنافي من بینها مجلس المنافسة التي جاءت في نص 

تتنافى وظیفة عضو مجلس المنافسة مع أي نشاط مهني آخر"،على أنه:"03-03من أمر 29المادة

المتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز 01-02من قانون رقم 121كذلك في مجال الطاقة نصت المادة 

بواسطة القنوات على هذا النظام. 

إجراء الامتناع-2

الحیاد،  و التنحي،  فهو إجراء جوهري لتجسید مبدأإلى جانب التنافي نجد إجراء الامتناع أو 

یمكن تعریفه على انه: تقنیه تستثني بعض أعضاء السلطات من المشاركة من المداولات المتعلقة 

بالمؤسسات حول متابعة بحجة وضعیتهم الشخصیة إزاء المؤسسة أو العون الاقتصادي المتابع 

.113أمامه

قط فیما یتعلق بأعضاء مجلس المنافسة، و ذلك من خلال نص تم تكریس إجراء الامتناع ف و لقد

المقارنة بین المشرع الجزائري و الفرنسي، نجد أن المشرع ب لكن، 03114-03من الأمر 29المادة 

الجزائري كرس إجراء الامتناع بصفة جد محتشمة و ذلك أمام مجلس المنافسة دون غیره من السلطات 

- في القانون العام، كلیة  اهخرشي إلهام، السلطات الإداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطة، أطروحة لنیل شهادة دكتور 111

  .164ص  ،2015، 2الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة سطیف
بلعیال مریم، بلعیال إیمان، ضمان مبدأ حیاد سلطات الضبط الاقتصادي: دراسة مقارنة بین القانون الجزائري و الفرنسي، -112

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون الأعمال، تخصص قانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.7، ص 2016

113 -ZOUAÏMIA Rachid," Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes

statuant en matière économique",revue Idara, n°28, 2004, p 114.
المرجع السابق.معدل و متمم، ، یتعلق بالمنافسة، 03–03من أمر رقم 29المادة -114
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أهمیته، عكس المشرع الفرنسي الذي كرس هذا الإجراء لدى الهیئات الإداریة المستقلة بالرغم من 

من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان التي تقتضي بضرورة 6الإداریة المستقلة تطبیقا لنص المادة 

احترام مبدأ الحیاد لتحقیق محاكمة عادلة . 

ثانیا: مبدأ الحیاد الموضوعي

بالإجراءات  المتعلقة بتسییر الأجهزة الإداریة  و تشكیلة یرتبط مبدأ الحیاد الموضوعي أساسا 

جهاز إصدار العقوبات و كما ذكرناه سابقا فهو یخص تنظیم الهیئة التي تنظر في النزاع فبالتالي فان 

الأخطار تلقائي یمس بهذا الجانب الموضوعي .

مبدأ الحیادمع تعارض الإخطار التلقائي -1

سلطة التدخل التلقائي المحرك الأساسي للقیام بالمهمة الضبطیة،  فهي سلطة معترفة بها في تعد

كل النصوص المنشئة لسلطات الضبط الاقتصادي.

إشكالا رغم فعالیتها في الحفاظ على الضبط الإقتصادي لسلطات كما تثیر هذه السلطة المخولة 

اب، إلاّ أنّها لا ترقي إلى ضمان محاكمة عادلة للأعوان النظام العام الاقتصادي و عدم الإفلات من العق

الاقتصادیین، فعند متابعة السلطات الإداریة المستقلة بمبادرة منها لأحد الأعوان الاقتصادیین، تكون هذه 

السلطات في هذه الحالة طرفا في النزاع، كما تكون هذه الهیئة نفسها حكما أي هي المصدرة للقرار 

الي تظهر هذه السلطات في مظاهر الخصم و الحكم في نفس الوقت، و هذا یعود إلى النهائي، فبالت

الجمع بین كل من وظیفة المتابعة و الحكم تحت ید هیئة واحدة، و هذا ما یجعل الإخطار التلقائي یمس 

Habib)، فبعدما قضى مجلس الدولة الفرنسي في قرار115بحیاد السلطات الإداریة المستقلة  Bank

limited) بإمكانیة إخطار هیئات الضبط نفسها بنفسها لا یمس بالمحاكمة العادلة أي مبدأ الحیاد و ذلك

،  إلا أنه تم تعدیل 116من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان 1بالنظر إلى مقتضیات المادة السادسة فقرة 

.536نبیل، ، المرجع السابق، ص موساوي-115
116 - CE. Décision N °20 octobre 2000, N° 180122, société Habib Bank limited, à propos des

actes d’auto saisine de la commission bancaire, in : www .conseil -état.fr
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،  أین اقر بعدم دستوریة 2012یسمبر د 7 ن رأیه و ذلك بعد صدور القرار فيمجلس الدولة الفرنسي ع

الأحكام التي تجمع بین الأخطار التلقائي و الحكم، الأمر الذي دفع المشرع إلى إجراء فصل المهام، أي 

تولي الفصل بین وظائف المتابعة التي أسندها للجنة الجماعیة، ووظیفة إصدار العقوبة  في لجنة 

.117العقاب

الضبط الاقتصادي، لا نجد أي تنظیم من قبل المشرع و بالعودة إلى النصوص المنشأة لسلطات 

الجزائري فیما یخص سلطة التدخل التلقائي، عكس المشرع الفرنسي الذي تبنى الفصل بین من یقوم 

بالإخطار و من یصدر العقوبة لأن الجمع بین صلاحیات المتابعة، التحقیق، الحكم في ید جهاز واحد 

من محاكمة عادلة.لا یتجاوب مع مبدأ الحیاد و لا یض

الفرع الثالث:  مبدأ التسبیب

إنّ القاضي ملزم بتسبیب تصرفه عند إصداره لحكم أو قرار قضائي، وذلك قصد إضفاء نوع من 

، كما یعد التسبیب ضمانة هامة و جوهریة، و لقد أكد الدستور الجزائري لسنة 118الشفافیة على أعماله

"تعلل منه التي تنص على 162على وجوب تسبب و تعلیل الأحكام و ذلك في نص المادة 1996

قتصادي، نجدها لقوانین المنشأة لسلطات الضبط الفبالعودة إلى بعض ا، 119الأحكام القضائیة....."

من 139التسبیب، كذلك لجنة ضبط قطاع الكهرباء و الغاز، بحیث نصت المادة نصت على إلزامیة

"یجب أن تكون قرارات لجنة الضبط مبررة و یمكن أن تكون موضوع طعن على أنّه: 01-02القانون 

من الأمر 45، نفس الحكم بالنسبة لمجلس المنافسة أین نجد أن المادة قضائي لدى مجلس الدولة "

ئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي، المرجع السابق، عیساوي عز الدین، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهی-117

  .379ص 
.130تواتي نصیرة، المرجع السابق، ص -118
.مرجع السابقمعدل و متمم، ال، 1996الجزائري لسنةمن دستور162المادة-119
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، إلا انه في حال إخطار مجلس المنافسة نفسه 120مجلس المنافسة باتخاذ أوامر معللةألزمت 03-03

.121بنفسه فلا یعد هذا الأخیر ملتزما عند اتخاذه لقرار بتعلیله

الفرع الرابع: تبلیغ القرار للمعنیین به

القرار،  یقع على عاتق سلطات الضبط الاقتصادي تبلیغ الطرف المعني حتى إضافة إلى تسبیب

یتسنى له معرفة مضمون القرار المتخذ في حقه، و تكمن أهمیة إجراء التبلیغ في كونه وسیلة یملكها 

المخاطب بالقرار لاحتساب میعاد الطعن ضمن الآجال القانونیة .

طات الإداریة المستقلة نجد أن المشرع جزائري قد كفل فبالعودة إلى مختلف النصوص المنشأة للسل

،  نجد أن 01-02من القانون 138في قطاع الكهرباء و الغاز حسب المادة فمثلاهذه الضمانات، 

لا  س المنافسة عند إخطار نفسه بنفسهأما بالنسبة لمجل و، 122المشرع نص على نشر القرار بدل تبلیغه

.123یلتزم هذا الأخیر بتبلیغ قراره

المطلب الثاني: الضمانات الموضوعیة

تتلخص الضمانات الموضوعیة التي هي مستوحاة بطبیعة الحال من الضمانات الخاصة بشرعیة 

الجزاء الجنائي، في جملة من الضمانات التي یترتب عنها بطلان الجزاء في حد ذاته و هذا في حالة 

جراءات انعدام إحداها، و هذا عكس الضمانات الإجرائیة التي لا یترتب عنها بطلان الجزاء بل بطلان إ

المتابعة الإداریة الجزائیة. 

حیث یمكن إدراج هذه الضمانات كالآتي : مبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات، مبدأ الشخصیة، مبدأ 

التناسب، مبدأ عدم رجعیة القانون.

یتعلق بالمنافسة، معدل و متمم، المرجع السابق .03-03من أمر 45المادة -120
تخصص متطلبات شهادة الماستر أكادیميشرادید محمد الحاج، النظام القانوني  لإخطار مجلس المنافسة، مذكرة لاستكمال-121

.20، ص 2016قانون الشركات، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
."تنشر أراء لجنة الضبط و قراراتها"على أنه:المرجع السابق، معدل و متمم، ،01–02من أمر رقم 138نص المادة ت-122

.20ید محمد الحاج، المرجع السابق، صشراد-123
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الفرع الأول: مبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات

یعتبر مبدأ الشرعیة من أهم المبادئ التي یقوم علیها القانون الجزائي و الذي یعتبر ذات مكانة 

جریمة و لا عقوبة و لا تدبیر أساسیة في قانون العقوبات بحیث تنص المادة الأولى منه على أنّه: " لا 

.124"أمن بغیر قانون

غلب دساتیر الدول الحدیثة و كدا . و أكدت علیه ا125بل أكثر من ذلك فهو مبدأ مكرس دستوریا 

على  1789من إعلان حقوق الإنسان و المواطن سنة 05المواثیق الدولیة  و لقد نصت  علیه المادة 

لى إتیان عمل لم یأمر به لا یجوز منع ما لم یحظره القانون،  ولا یجوز الإكراه عما یلي : '' 

.''القانون

)، أما الثاني أولاین احدهما شرعیة المخالفات الإداریة ( ویتبین أن مبدأ الشرعیة یتكون من عنصر 

).ثانیافإنه یمثل القاعدة الضابطة لمحل المخالفة و هو شرعیة العقوبة الإداریة ( 

أولا: شرعیة المخالفات الإداریة

الإداریة یقتضى أن یكون بموجب نص قانوني صادر عن السلطة إن تحدید المخالفات الجنائیة أو

التنظیمیة، فیتخذ مبدأ شرعیة المخالف الإداریة  طابعا مرنا مما یعطي لسلطات الضبط سلطة تقدیریة 

، فمجلس المنافسة مثلا یعاقب على 126واسعة و حریة كبیرة في التحرك لقمع كل المخالفات المحتملة

، 127بالمنافسةالمتعلق 03-03من أمر رقم 6الممارسات المقیدة للمنافسة المذكورة في نص المادة 

.128من من نفس القانون11إضافة إلى نص المادة 

، صادر في سنة 49عدد  ج.ر.ج.ج،یتضمن قانون العقوبات،1966جوان 08مؤرخ في 156-66من أمر رقم 1المادة -124

معدل و متمم..1966
.المرجع السابقمعدل و متمم، ، 1996الجزائري لسنة من دستور 142و  46المادة -125

المجال الاقتصادي، المرجع السابق، یة للهیئات الإداریة المستقلة فيعیساوي عز الدین، الرقابة القضائیة على السلطة القمع-126

  . 323ص 

، یتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم، المرجع السابق .03-03 رقم من أمر6المادة  -127

المرجع نفسه.، 03- 03 رقم من أمر11المادة -128
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ونبرز كذلك مثال آخر فیما یخص لجنة ضبط الكهرباء و الغاز والتي جاءت في نص المادة 

المتعلق بالكهرباء و الغاز على أن هذه اللجنة توقع عقوبة مالیة على كل 01-02من قانون 141

نتاج والتصمیم و تشغیل الربط و استخدام شبكات النقل و التوزیع متعامل لا یحترم القواعد التقنیة للإ

.129المشار إلیه سابقا 01–02من قانون  81و  57و  50و  40و  32و  28المذكورة في المواد 

انیا : شرعیة العقوبات الإداریةث

الذي یثار تعتبر شرعیة العقوبات الشق الثاني من مبدأ الشرعیة فتحدید المخالفات لیس هو فقط 

،  لكن 130أمام الهیئات الإداریة بل حتى تحدید العقوبات، فتحدد العقوبة في الأصل مع الفعل المرتكب

هذا الأمر لا نجده دوما أمام هیئات الضبط الاقتصادي فالمشرع قد منح للسلطات الإداریة المستقلة 

ففي بعض الأحیان نجد أن النصوص لا السلطة التقدیریة في اختیار العقوبة المناسبة للمخالفة المرتكبة، 

، 132. فمثال عن ذلك العقوبات التي توقعها اللجنة المصرفیة131تربط بین المخالفة و العقوبة المقابلة لها

التي تتراوح من الإنذار و التوبیخ إلى سحب الاعتماد بالإضافة إلى العقوبات المالیة.

الأخیر یتبین لنا أن القاضي الجزائي یطبق مبدأ الشرعیة بمفهومه الضیق عكس المشرع الذي  وفي

أعطى لهیئات الضبط الاقتصادي سلطات واسعة في اختیار العقوبات التي توقعها.

الفرع الثاني :  مبدأ الشخصیة

نه لم یظهر إلا حدیثا في یعتبر مبدأ الشخصیة كضمانة ضد العقوبات المقررة في المجال الجزائي، إلا أ

و یقصد بمبدأ الشخصیة توقیع العقوبة على الشخص المرتكب للجریمة أو المخالفة، لذا ، المجال الإداري

المرجع السابق.معدل و متمم،،بواسطة القنوات  الغاز توزیعیتعلق بالكهرباء و  01- 02ون من قان141المادة -129

نون رابح نادیة، النظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون العام، تخصص القا-130

.121، ص 2012العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.321خرشي الهام، المرجع السابق، ص -131

المرجع السابق.معدل و متمم، القرض، ، یتعلق بالنقد و11-03من أمر رقم 114المادة -132
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)، وكذا مسؤولیة الشخص المعنوي ( أولایستوجب الأمر ضرورة تحدید الأشخاص المعنیین بالعقوبة (

).ثانیا

أولا:  أشخاص العقوبة الإداریة 

تهدف العقوبة التي توقعها الهیئات الإداریة المستقلة إلى ردع الشخص المسؤول عن الفعل سواء 

المتعلق بالمنافسة نجد أن مجلس 03-03كان شخصا طبیعیا أو معنویا، و بالعودة إلى الأمر رقم  

من 03المادة المنافسة یعاقب على كل الممارسات المقیدة للمنافسة التي ترتكبها المؤسسات، فبمفهوم 

كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة ، المؤسسة هي:" 03-03أمر 

.ستراد"تاج أو التوزیع أو الخدمات أو الانشاطات الإن

ثانیا : مسؤولیة الشخص المعنوي

لمسؤولیة هذا في البدایة كانت مسؤولیة الشخص المعنوي محل إشكال، إذ أثیر جدل فقهي بالنسبة 

الأخیر، فهناك جانب یرى أن مسؤولیة هذا الشخص المعنوي مستحیلة كونه لا یملك كیانا إداریا، إذ لا 

، بینما 133یقوم بأي نشاط بنفسه إنّما بممثلیه، فالعقوبات التي تطبق علیه تمس بمبدأ شخصیة العقوبة

لمعنوي، فله كیان حقیقي و له إرادة هناك جانب آخر یرى بأنه لا مانع من الإقرار بمسؤولیة الشخص ا

تختلف عن إرادة الأعضاء المكونة له، و بالتالي یجب فقط إقرار عقوبات تتناسب مع طبیعته كعقوبات 

الحل و الغرامة، إلا أنه تطور الأمر و أصبحت فكرة مسؤولیة الشخص المعنوي مبدأ مستقر و حقیقة 

.134قانونیة اعترفت بها أغلب التشریعات المقارنة

.78، ص 2008الجزائر، الجامعیة،المطبوعاتدیوانالاقتصادیین، للأعوان الجنائیةالمسؤولیةواعمر،جبالي-133
حمادي نوال، الضمانات الأساسیة في مادة القمع الإداري مثال السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع  -134

.26، ص 2011القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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الفرع الثالث : مبدأ التناسب 

یعد مبدأ التناسب من المبادئ العقابیة المطبقة في المواد الجزائریة، حیث اعتمد هذا المبدأ من 

طرف المجلس الدستوري الفرنسي لأول مرة في قانون العقوبات تحدیدا في المادة الجزائیة في القرار رقم 

، و یقتضي هذا المبدأ عدم غلو السلطة المعنیة بتحدید الجزاء في اختیاره. 127135–80

یترتب على العمل بهذا المبدأ إلتزامین أساسیین و هما: 

الالتزام بالمعقولیة في توقیع الجزاءات الإداریة .-

الالتزام بعدم التعدد الجزائي على مخالفة واحدة . -

توقیع الجزاءات الإداریةلیة في أولا : الالتزام بالمعقو 

عندما تقوم سلطات الضبط المستقلة باختیار الجزاء للمخالفة المرتكبة، وجب علیها مراعاة عدة 

معاییر لإقامة إجراء موازین القسط بین أمور عدة، كمدى خطورة المخالفة على المصالح الفردیة أو 

اقترافها.الإداریة، و مدى ما حققه المخالف من منفعة أو مزایا نتیجة

فلم یكن موقف المشرع الجزائري بشأن مبدأ التناسب أمام الهیئات الإداریة المستقلة صریحا. كما 

كان نظیره الفرنسي لكن باستقراء النصوص القانونیة التي تكرسه سلطة العقاب تظهر بعض المعالم التي 

یمكن تجاوزه، أو من خلال توحي بتكریس هذا المبدأ، و ذلك من خلال تكریس حد أقصى للعقوبة لا 

تكریس العقوبات التكمیلیة و كذا النظر إلى الظروف المحیطة بمرتكب المخالفة. 

قصى للعقوبةالأحد التكریس -1

قصى للعقوبات، نجد مجلس من بین السلطات التي نصت القوانین المنشأة لها على توقیع الحد الأ

المجلس على الممارسات المقیدة الموقعة من طرف تتنوع و تختلف الغرامات التي المنافسة

من ة في المجال الاقتصادي و المالي"موكة عبد الكریم، "مبدأ التناسب كضمانة أمام السلطة الإداریة المستقلة الفاصل-135

23بجایة، أیام  ةو المالي، جامعة عبد الرحمان میر أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي 

.316، ص 2007ماي  24و 
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. أما بالنسبة للعقوبات غیر المالیة فرتبها المشرع بدءا 137،كذلك لجنة تنظیم عملیات البورصة136للمنافسة

من الإنذار، سحب الاعتماد، سحب الترخیص مرورا بعقوبات وسیطة كالتوبیخ، التعلیق الكلي أو الجزئي 

. فالسلطات الإداریة المستقلة لدیها إمكانیة في تقدیر العقوبة التي تتناسب 138للرخص الممنوحة للمتعاملین

مع طبیعة المخالفة ، فیمكنها توقیع أقصى العقوبات على المخالفات التي تشكل أي اعتداء على قواعد 

المنافسة في السوق.

تكریس العقوبات التكمیلیة-2

الإداریة المستقلة من إقرار عقوبات تكمیلیة. فمثلا لسلطات یمكن لإضافة إلى العقوبات الأصلیة 

بالنسبة للجنة المصرفیة تفرض علیها سلطات الضبط الاقتصادي عقوبات تتراوح بین الإنذار، التوبیخ، 

التوقیف، سحب الاعتماد، فبالإضافة إلى هذه العقوبات أضیفت لها عقوبة مالیة تساوي على الأكثر 

. فإذا كان الفعل المرتكب خطیر فالهیئة 139المؤسسة المالیة أو البنك بتوفیرهالرأسمال الأدنى الذي تلزم 

توقع عقوبة أصلیة و أخرى تكمیلیة، أما إذا كان أقل خطورة فیمكن أن توقع علیه عقوبة أصلیة فقط 

، إذن تجدد طبیعة العقوبة بالنظر إلى حجم الخطأ.140تتناسب معه

 الفةالنظر إلى الظروف المحیطة بمرتكب المخ-3

لا یعتمد قانون الضبط الاقتصادي بالظروف الشخصیة، فهو عكس القانون الجزائي ، حیث یعاقب 

الشخص المجرم حسب الظروف المحیطة بالفعل إما تشدیدا أو تخفیفا .إلا أن هناك عامل آخر و هو 

ن بین النصوص ، فم141حالة العود و الذي نقصد به إعادة ارتكاب نفس الفعل و مخالفة القاعدة القانونیة

، یتعلق بالمنافسة، معدل و متمم، المرجع السابق.03-03من قانون رقم62-61-60-59-58-57-56انظر المواد -136

لمرجع السابق.معدل و متمم، ا، یتعلق ببورصة القیم المنقولة،10-93من مرسوم تشریعي رقم 55المادة -137

.127تواتي نصیرة، المرجع السابق، ص -138

المرجع السابق.معدل و متمم، ،تعلق بالنقد و القرضی،11-03رقم مر أمن 114لمادة ا -139

.318موكة عبد الكریم، المرجع السابق، ص -140

  . 319ص  ،، المرجع نفسهموكة عبد الكریم-141
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المتعلق بالكهرباء و نقل الغاز عن طریق القنوات؛ 01-02التي أشار إلى هذه الحالة نجد القانون رقم 

أعلاه  141منه على ما یلي : " یحدد مبلغ الغرامة المنصوص علیها في المادة 148حیث تنص المادة 

مل مرتكب المخالفة دون أن یفوق ) من أعمال السنة الفارطة للمتعا%03في حدود ثلاثة في المائة (

) في حالة العود دون أن یفوق عشرة ملایین %05خمسة ملایین دینار ، و یرفع إلى خمسة في المائة (

دینار".

ثانیا : عدم الجمع بین العقوبات 

فقانون "عقاب المتهم عن فعل أكثر من مرةامتناع"یعود أصل هذا الالتزام إلى المبدأ القانوني 

الضبط الاقتصادي لم یتطرق إلى التقسیم الثلاثي للجرائم التي تبناها القانون الجزائي  حیث تم جمع كل 

الأفعال في نموذج واحد وبدون التفرقة في العقوبات، و تطرح مسألة ازدواجیة العقوبات إذا كان العمل 

ة مختلفة، و یعني هذا إمكانیة توقیع الواحد یمكن أن یشكل عدة متابعات، و بالتالي عقوبات ذات طبیع

العقوبات بین السلطات الإداریة المستقلة و القضاء الجزائي وأمام سكوت المشرع الجزائري عن حالة 

رغم شدة هذه 142الجمع بین العقوبات الإداریة و الجزائیة خاصة عندما نكون أمام العقوبات المالیة

لقطاعیة، فقد تضاف إلیها عقوبات مالیة أخرى یوقعها العقوبات عندما توقع من طرف هیئات الضبط ا

علیه كان من الضروري تدخل المشرع من أجل تعدیل مثل هذه  و نفس الأفعالالقاضي الجزائي على

.143الأحكام طالما أن هدف العقوبة جنائیة أو إداریة هي واحدة قمعیة

الفرع الرابع : مبدأ عدم الرجعیة 

إن مهمة الضبط الاقتصادي محددة من حیث الزمان، فبإمكانیة تعدیل الهیئات الإداریة المستقلة 

من حیث وظائفها بإنشاء هیئات جدیدة أو إلغاء هیئات وجدت سابقا، لكن تطرح إشكالیة حول مدى 

ائي؟ ( تطبیق القانون من حیث الزمان، فهل نطبق مبدأ عدم الرجعیة المنصوص علیه في القانون الجز 

.124رابح نادیة، المرجع السابق، ص -142

.307تواتي نصیرة، المرجع السابق، ص -143
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) ثم هل یطبق هذا المبدأ بالاستثناءات الواردة علیه في مجال الضبط الاقتصادي ؟ ( ثانیا ). و أولا

.ثالثاأخیرا هل تتقادم الأفعال في مادة الضبط ؟ (  (

عدم الرجعیةمبدأ أولا : مضمون 

، و 145المدني، كما تم تكریسه في كل من القانون 144إن مبدأ عدم الرجعیة مبدأ مكرس دستوریا

، و المقصود من هذا المبدأ أن لا یطبق الجزاء إلا بعد صدور النص القانوني الذي 146قانون العقوبات

.147یعاقب على المخالفة الإداریة، أي أنه لا یرتب صدور قرار توقیع الجزاء أثره إلا من تاریخ توقیعه

هذا المبدأ من قد كرس مضمون المتعلق بالمنافسة، نجده 03-03و بالعودة إلى أحكام الأمر رقم 

لا یطبق علیها الأمر 06-95فالمخالفات التي ارتكبت أثناء سریان الأمر رقم ،72خلال نص المادة 

،إلا أن تطبیق المبدأ یستلزم بطبیعة الحال عدم 06-95، وإنما یطبق علیها الأمر رقم  03-03رقم 

المشرع و ضمانا للعون الاقتصادي المتهم بارتكاب وجود مثل هذا النص فیجب احترامه إكمالا لإدارة 

المخالفة في تحقیق محاكمة عادلة له.

ثانیا: الاستثناءات على مبدأ الرجعیة 

یرد على هذا المبدأ استثناءات، إذ یمكن تطبیق القانون الجدید على وقائع ارتكبت في الماضي إذا 

)، و إما أن القانون الجدید أصلح للمخالف في أولا(كان أرحم للمتهم و یرجع ذلك إما لطبیعة المخالفة 

).ثانیاالقانون القدیم (

"أنهمتمم ، المرجع السابق، على، معدل و1996الجزائري لسنةمن دستور46تنص المادة -144 لا إدانة إلا بمقتضى :

قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم ".

، 1975لسنة  78عدد  .ج.جیتضمن القانون المدني، ج.ر1975سبتمبر 26مؤرخ في 85-75من أمر رقم 02المادة -145

معدل و متمم. 

، یتضمن قانون العقوبات، معدل و متمم، المرجع السابق.156-66من أمر رقم 02المادة -146

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الضمانات التأدیبیة، في الوظیفة العامة في الفقه و القضاء ( مجلس الدولة )، الطبعة الأولى -147

.20، ص 2003، توزیع منشأة المعارف الإسكندریة 
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رجعیة القانون الجدید بالنظر لطبیعة المخالفة-1

یوجد بعض المخالفات یقتضي المنطق بشأنها تطبیق النص الجدید الذي قرر العقوبة على 

المخالفات الإداریة و هي ارتكابها حتى و لو صدر هذا النص بعد ارتكابها وهذا ما ینطبق على

.148المخالفات المستمرة

كما یمكن العمل بهذا الاستثناء في حالة وقوع الفعل في ظل القانون القدیم و لكن آثاره لم تعرف إلا في 

ظل القانون الجدید وكان أشد من الأول فنطبق القانون الجدید .و یشترط القضاء الفرنسي لإعمال هذا 

الاستثناء شرطین 

149یكون تكییف تجریبي الفعل نفسه بین القانون القدیم و الجدیدأن -

.أن لا تكون الأفعال المرتكبة في القانون القدیم قد تقادمت-

تطبیق الجزاء الإداري الأصلح للمخالف -2

تقر بعض القوانین الجزائیة استثناء على مبدأ عدم رجعیة القوانین إلا ما هو أصلح للمتهم سواء 

، و یستلزم هذا الاستثناء أیضا على الجزاءات الإداریة طالما أنها تتصف 150لجزاء أو إلغائهتم تحقیق ا

بالطابع الردعي.

أكد مجلس الدولة الفرنسي على تطبیقه للجزاء الإداري الأصلح للمخالف وذلك بشأن قرار صدر 

HOUDفي قضیة 1996أبریل  05في  MOND151بشأن العقوبات الضریبیة.

، ص 2000هي أبو یونس، الرقابة القضائیة على شرعیة الجزاءات الإداریة العامة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة بامحمد-148

77.

.341عیساوي عز الدین، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي، المرجع السابق، ص -149

.150وب، المرجع السابق، ص قوراري مجد-150

عیساوي عز الدین، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي، المرجع السابق، -151

  .342ص 
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الثاني : الضمانات القضائیة المبحث 

الضمانة القضائیة، هي عبارة عن رقابة لأعمال السلطات الإداریة المستقلة، ،إذ لا یمكن لوظیفة 

الضبط أن تكون مشروعة و مطابقة مع النظام القانوني الذي یحكمها إلا إذا كانت قرارات السلطات 

نطاق هذه الرقابة ىالإداریة المستقلة  خاضعة لمبدأ المشروعیة و الرقابة القضائیة، و علیه سنتطرق إل

(المطلب ، ضف إلى ذلك إشكالیة وقف تنفیذ قرارات سلطات الضبط  المستقلة (المطلب الأول)القضائیة 

.الثاني)

المطلب الأول: نطاق الرقابة القضائیة 

یمكن أن تشوب القرارات المتخذة من طرف هیئات الضبط عیوب عدم المشروعیة، و بإمكانها 

الفرعبالمتعاملین الاقتصادیین المعنیین، و هذا ما یجعلها تخضع لدعوى الإلغاء (أیضا إلحاق أضرار 

).الثانيالفرع)، أو دعوى التعویض إذا تسبب القرار في ضرر للمتعامل الاقتصادي المعني (الأول

الفرع الأول: دعوى الإلغاء

أمام جهات القضاء یقصد بدعوى الإلغاء، تلك الدعوى التي یرفعها ذوي الصفة و المصلحة

ة ، أما بالنسبة لمجال الضبط 152المختصة في الدولة، للمطالبة بإلغاء قرارات إداریة غیر مشروع

الاقتصادي فنقصد بها دعاوي تجاوز السلطة الموجّهة ضدّ القرارات الصادرة عن الهیئات الإداریة من 

ارات الإداریة لا تكون مشروعة و ، و القر 153أجل إلغاءها لعدم مشروعیتها لكونها مشوبة بأحد العیوب

منتجة لأثارها إلاّ بحضور كافة أركانها و شروطها، أي لم یشبها أيّ عیب بشكل عام سواء كانت عیوب 

الجزء الثاني، نظریة الدعوى الإداریة )، عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري (-152

.314، ص 1998دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

بركات جوهرة، نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام،  -153

.59، ص 2007فرع تحولات دولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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، كما تعتبر الوسیلة القانونیة الوحیدة التي یلجأ إلیها 154خارجیة أو داخلیة، وإلاّ یكون مآلها البطلان

.155اء القرارات، حمایة لحقوقهم و مصالحهمأصحاب الشأن إلى القاضي للمطالبة بإلغ

أما بالنسبة لعملیة تحدید الاختصاص تعتبر وسیلة ضروریة تساعد الجهات القضائیة الإداریة و 

العادیة من أجل النظر في المنازعات المعروضة أمامها، مما یؤدي إلى ربح الوقت و المحافظة على 

، وبذلك المشرع الجزائري قام بتوزیع الاختصاص القضائي إلى جهتین، حیث جعل 156الجهود المبذولة

الطعن في قراراتها كأصل یدخل في نطاق القضاء الإداري (أولا)، و كإستثناء جعل الإختصاص في 

الفصل في بعض الدعاوى للقضاء العادي (ثانیا).

أوّلا : الاختصاص الأصلي للقضاء الإداري

المقدمة ضد القرارات القمعیة لسلطات الضبط الاقتصادي فقد خول المشرع بالنسبة للطعون

على  تتمهذه الرقابةفوعلیه ، 157الجزائري  إختصاص النظر فیها كأصل عام یعود  للقضاء الإداري

.مجلس الدولة كأعلى درجةمستوى

:_ مجلس الدّولة1

الرقابة على قرارات السلطة الإداریة ، لمجلس الدولة اختصاص 1996أسند الدستور الجزائري لسنة 

01-98، و هذا ما أكدّ علیه القانون العضوي رقم 158المركزیة  كما اعتبره أعلى قمة في الهرم القضائي

.20، ص 2005، 06، عدد مجلة مجلس الدّولةبودریوة عبد الكریم، "القضاء الإداري في الجزائر الواقع و الأفاق"، -154

في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون و الحوكمة عشاش حفیظة، سلطات الضبط الاقتصادي -155

، ص 2014، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، العام، تخصص الهیئات العمومیة و الحوكمة

160.
بوجادي عمر، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة -156

.10، ص 2010مولود معمري، تیزي وزو، 

الطعن  في القرارات الصادرة عن سلطات الضبط المستقلة "، أعمال الملتقى الوطني بزغیش بوبكر، "خصوصیة إجراءات -157

ماي، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة،  24و  23حول السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، أیام 

.304، ص 2007بجایة، 
المرجع السابق.عدل و متمم، م، 1996سنة ل الجزائري، من دستور152ّالمادة -158
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ه ، و معظم النصوص المنشأة لسلطات الضبط 159المتعلّق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیم

ه السلطات یعود اختصاص الفصل فیها الاقتصادي تؤكد على أنّ الطعون الموجهة ضدّ قرارات هذ

، إذا تنص المادة . و هذا نظرا لكونها تمارس صلاحیات الدولة باسمها و لحسابها160لمجلس الدولة

یفصل مجلس الدولة في الطعن "المتعلق بالبرید و المواصلات على أنّه: 04-18ن من القانو 22/2

تصدرها سلطة وعلیه فإن القرارات العقابیة التي، 161) من تاریخ إیداع الطعن."2في أجل أقصاه شهران(

01-02من القانون رقم 139وفي مجال الطاقة فإن المادة ،الضبط هذه تخضع لرقابة مجلس الدولة

یجب أن تكون قرارات لجنة الضبط تنص على أنه : "بواسطة القنوات المتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز

.162قضائي لدى مجلس الدولة "مبررة و یمكن أن تكون موضوع طعن 

.الإداریة المستقلةوعلیه فإن مجلس الدولة هو المختص بدعوى الإلغاء ضد قرارات السلطات

ثانیا : الاختصاص الاستثنائي للقاضي العادي 

حیث یعود هذا ، القاعدة العامّةإنّ القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة تشكل استثناء على

مستوحى من القانون الفرنسي، فالمشرع الفرنسي منح هذا الاختصاص لمحكمة استئناف الإستثناء كونه 

باریس مما یجعل القضاء العادي و لیس القضاء الإداري هو المختص بالنظر في الطعون المقدمة ضد 

القرارات مجلس المنافسة .

ر .ج. ج. له،ــمـ، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و ع1998ماي 30مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم -159

، ج . ر . ج 2011جویلیة 26مؤرخ في 13-11، معدّل و متمم بالقانون العضوي رقم 1998جوان 02صادر في  37ج  عدد 

، ج.ر.ج.ج 2018مارس 04مؤرخ في 02-18معدل و متمم بقانون عضوي رقم ،2011اوت  30صادر في 43. ج، عدد

.2018مارس 07صادر في  15عدد 

160 - ZOUAIMAI Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie,

Editions Belkeise, Alger, 2012, p 213.
، ، المرجع السابق.الإتصالات الإلكترونیة، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و 04-18قانون رقم _161
باء و توزیع الغاز بواسطة القنوات، معدل و متمم، المرجع السابق.یتعلق بالكهر ،01-02قانون رقم -162
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ادي و ذلك بالنسبة ولقد أقر المجلس الدستوري الفرنسي لمبدأ تحویل الاختصاص إلى القضاء الع

للمنازعات المتعلقة بقرارات مجلس المنافسة، إلا أنّ المجلس الدستوري الجزائري لم ینظر في هذا الشأن 

و إكتفى بالإقتداء من نظیره الفرنسي فقام بتقلید مسألة تحویل الاختصاص و قرر برقابة القضاء العادي 

.163جاریة لمجلس قضاء الجزائربالنسبة لبعض قرارات مجلس المنافسة في الغرفة الت

الغرفة التجاریة-1

تكون قرارات مجلس المتعلق بالمنافسة على أنه: " 03-03من الأمر رقم 63تنص المادة 

المنافسة المتعلقة العاصمة، بحق النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة بالممارسات  

للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة " المقیّدة

تأكد هذه المادة على مسألة خضوع قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة 

لاختصاص قاضي الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، إذ نص المشرع على الطعن و لیس 

تئناف یعني أن الغرفة التجاریة تنظر في هذا الطعن بصفة ابتدائیة و نهائیة و لیس باعتبارها  الاس

ن ضد .فالطع164قاضي الدرجة الثانیة، و هذا مما یسمح للمتقاضي الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا

دعاوى لغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر اختصاص النظر في الاقرارات مجلس المنافسة یمنح 

، حیث تمارس هذه الغرفة التجاریة الرقابة على القرارات الصادرة عن 165كقاضي إلغاء و قاضي تعویض

فتقتضي إلغائه ما دام لا یتوفر على شروط شكلیة و عیبمجلس المنافسة إذا تبین لها بأن القرار یشوبه 

تلحق بالشخص سواء موضوعیة، كما تختص هذه الغرفة بتقریر تعویضا عن الأضرار التي یمكن أن

كان معنویا أو طبیعیا.

.166قوراري مجدوب، المرجع السابق، ص -163
.128 صبرینة، المرجع السابق، ص بن عبد االله-164
لیلى، " تكریس الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائي"، أعمال الملتقى الوطني حول مدیو-165

، ص 2007ماي  24و 23الرحمان میرة، بجایة، یومي سلطات الضبط الاقتصادي في المجال المالي و الاقتصادي، جامعة عبد

277.
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الفرع الثاني: دعوى التعویض 

تعد دعوى التعویض من دعاوى القضاء الكامل، فنقصد بها تلك الدعوى التي یرفعها المتقاضي 

المتضرر ضدّ قرارات غیر مشروعة اتخذتها هیئة إداریة مستقلة للمطالبة بالتعویض الكامل و العادل 

وتعد هذه الدعوى من أكثر الدعاوي الإداریة 166أصابت حقوقهم بفعل النشاط الإداري الضاراللازم التي 

قیمة و تطبیقا لحمایة الحقوق الفردیة في مواجهة أعمال السلطات الإداریة التي تضر بالحقوق الشخصیة 

.167المكتسبة

ا هیئات الضبط، إنّ التشریع الفرنسي كرس بصفة آلیة دعوى التعویض ضدّ العقوبات التي توقعه

بالنسبة ، أماّ 168حیث یتعدى اختصاص مجلس الدولة في هذا المجال دعوى الإلغاء إلى دعوى التعویض

للمشرع الجزائري فلم یشیر إلى إمكانیة رفع دعوى التعویض ضدّ القرارات الصادرة في إطار سلطة ضبط 

قانون الإجراءات المدنیة التي مستقلة، و لهذا یجب الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص علیها في

تقضي باختصاص مجلس القضاء الجزائري العاصمة لرفع دعوى التعویض .

الإداریة فإنّ المحاكم الإداریة صاحبة من قانون الإجراءات المدنیة و801فحسب نص المادّة 

 الذي الدولة على قرار مجلسحصول الطاعن ظر في دعاوى التعویض و ذلك بعد الاختصاص في الن

.169العقابي لسلطة الضبط، یتوجه إلى المحكمة الإداریة لرفع دعوى التعویض لغاء القرارإضي بتقی

بالدعاوى التي تكون الدولة، الولایة، البلدیة، المؤسسة المحكمةتختص800المادّة حسب لكن

وجب الرجوع إلى نص الإداریة طرفا فیها، و لم تشر بذلك إلى السلطات الإداریة المستقلة، و بالتالي 

'' عندما تخطر المحكمة بطلبات بمناسبة النظر في دعوى التي جاء فیها على أنه: 809/2المادة 

تدخل في إختصاصها، و تكون في نفس الوقت مرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة أمام 

.170جلس الدولة "مجلس الدولة، و تدخل في إختصاصه، یحیل رئیس المحكمة تلك الطلبات أمام م

.566عوابدي عمار، المرجع السابق، ص -166
بن شعلال كریمة، السّلطة القمعیة للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع -167

.2012القانون العام، تخصص: القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
.116، ص حمادي نوال، المرجع السابق-168
.بقالمرجع السامعدل و متمم، جراءات المدنیة و الإداریة، یتضمن قانون الإ09-08من قانون 801المادة -169
.نفسهالمرجع ، ، 09-08من قانون 809المادة -170
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أمام فیفهم من هذه المادة أنه إذا تم رفع دعوى تعویض ضد قرار عقابي تتخذه سلطة الضبط

محكمة إداریة و في نفس الوقت یكون القرار محل الطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة، فیمكن لرئیس 

.171المحكمة إحالة الدعوى إلى مجلس الدولة بسبب ارتباط العریضة الأولى بالثانیة

المستقلةسلطات الضبط وقف تنفیذ قرارات إشكالیةالمطلب الثاني : 

الإداریة الصادرة عن سلطات الضبط بقرینة المشروعیة و امتیاز تتمتع في الأصل القرارات

الأولویة اللّذان یسمحان بالتنفیذ الفوري للقرار رغم أنه یمكن أن یكون محلا للطعن بالإلغاء أمام القاضي 

من قانون الإجراءات 883غیر أن هذا الأصل یرد علیه استثناء و هذا ما أكدته المادة ،172الإداري

لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإداریة تنفیذ و الإداریة و التي جاءت فیها على أنّه "المدنیة 

القرار الإداري المتنازع فیه ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، غیر أنّه یمكن للمحكمة الإداریة أن 

المادة یتضح لنا أنّ " و من خلال هذه تأمر بناء على طلب الطرف المعني یوقف تنفیذ القرار الإداري

القواعد العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة تستبعد وقف التنفیذ إلاّ أنّه كرس 

الأثر الموقف للقرار المطعون فیه بصفة استثنائیة.

و بالرجوع إلى النصوص التأسیسیة لسلطات الضبط المستقلة نجد أن بعض من النصوص كرست 

، في حین أن البعض الآخر (الفرع الأول)أ وقف التنفیذ و ذلك بناء على نص خاص صراحة مبد

)، إلاّ أنّ هناك من سكت عن ذلك، مما یفتح المجال إلى إمكانیة (الفرع الثانياستبعده بنص صریح 

اللجوء إلى تطبیق القواعد العامة.

الأول: تكریس مبدأ وقف تنفیذ قرارات سلطات الضبط الاقتصادي  الفرع

ها، إلاّ أنّه بالعودة إنّ المبدأ العام یقضي بأنّ الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإداریة لا یوقف تنفیذ

النصوص المنشئة لسلطات الضبط الاقتصادي نجد هیئتان فقط تتضمنان نصوص صریحة تؤكد  ىإل

.76حمور كافیة، معوش ماسیسیلیا، المرجع السابق، ص -171
لیلة، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات عبدیش-172

.112، ص 2010الدولة، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري، تیزي وزو 
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مبدأ وقف التنفیذ وهما لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها و كذا مجلس إمكانیة تطبیقعلى 

المنافسة.

COSOBأولا: لجنة تنظیم عملیات البورصة 

یمكن في حالة السالف الذكر على أنّه: "10-93من المرسوم التشریعي رقم 33تنص المادة 

كانت هذه الأحكام مما یمكن أن تنجز حصول طعن قضائي، أن یأمر بتأجیل تنفیذ أحكام اللائحة، إذا 

عنه نتائج واضحة الشدة أو طرأت وقائع جدیدة بالغة الخطورة منذ نشرها".

فمن خلال نص هذه المادة نجد أنّ المشرع الجزائري كرس مبدأ وقف التنفیذ بالنسبة للوائح التي 

هذه المادة و المتمثلة في:حدى الشروط المنصوص علیها فيإ تصدرها اللجنة و ذلك استثناءا و بتوافر

خطورة النتائج المترتبة عن هذه اللائحة .-

حدوث وقائع جدیدة بالغة الخطورة.-

ثانیا: مجلس المنافسة 

لا یترتب على الطعن لدى على أنه: " 03–03من الفقرة الثانیة من الأمر 63تنص المادة 

مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف لقرارات مجلس المنافسة. غیر أنه یمكن رئیس مجلس قضاء 

) یوما، أن یوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیها في 15الجزائر، في أجل لا یتجاوز خمسة عشر (

لظروف أو الوقائع أعلاه، الصادرة عن مجلس المنافسة عندما یقتضي ذلك ا 46و  45المادتین 

الخطیرة ".

فمن خلال نص هذه المادة یتبین أنه لیس للطعن في قرار مجلس المنافسة أثر موقف للتنفیذ لدى 

رئیس مجلس قضاء الجزائر إلاّ إذا وجدت ظروف و وقائع خطیرة تستدعي ذلك، فطلب وقف التنفیذ لا 

.173مجلس المنافسةیقبل إلا بعد تقدیم الطعن في الموضوع الذي یرفق بقرار 

.فسة، معدل و متمم، المرجع السابق، یتعلق بالمنا03–03من أمر رقم 69المادة -173
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الفرع الثاني: استبعاد تطبیق مبدأ وقف التنفیذ 

لقد أكدت بعض النصوص الضبطیة صراحة عدم خضوع الأنظمة و كذا القرارات الصادرة عنها 

من تقنین الإجراءات المدنیة و الإداریة، مما یجعلها تخضع 11لمبدأ وقف التنفیذ المكرس في المادة 

و هذا ما قد یعرض بعض المصالح الاقتصادیة و المالیة للمتعاملین للخطر الذي لا لمبدأ التنفیذ الفوري،

یمكن لدعوى الإلغاء أن تمحوه نظرا لاستحالة إرجاع الحالة إلى ما كانت علیه، خاصة أنّ وقف التنفیذ 

یعتبر كضمانة من ضمانات الدفاع التي یتمتع بها الأشخاص في مواجهة سلطات الضبط، عندما تكون

174هذه الأخیرة بصدد تنفیذ قراراتها المرتبطة بوظائفها القمعیة.

یتبین من خلال النصوص المؤطرة  لمختلف سلطات الضبط المستقلة، أن معظمها تتضمن نفس 

و علیه سنتناول فیما یلي الهیئات 175الأحكام فیما یخص استبعاد مبدأ وقف تنفیذ القرارات الصادرة عنها

تنفیذ قراراتها المطعون فیها.التي نصت على عدم وقف

: اللجنة المصرفیة  أولا

تتخذ اللجنة المصرفیة عقوبات تكون في شكل قرارات إداریة قابلة للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة، إلاّ 

المتعلق 11–03من الأمر 107أنّها غیر موقفة للتنفیذ رغم من خطورتها، و هذا ما أكدته المادة 

.176القرضبالنقد و 

)ARPT: سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة (ثانیا

نص المشرع صراحة على عدم وقف التنفیذ قرارات سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و 

اللاسلكیة، إذ نجدها قابلة للطعن أمام مجلس الدولة دون أن یكون لها أثر موقف للتنفیذ و هذا ما جاءت 

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط أعمالالمستقلة "، الإداریةوردیة، " وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن السلطات فتحي_174

.341، ص 2007ماي ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 24-23المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، یومي 
.317بزغیش بوبكر،المرجع السابق،ص -175
ر في القانون، مستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماستنذیر، عرفي عبد القادر، إشكالیة وقف تنفیذ قرارات سلطات الضبط ال رعزا -176

  .41ص  2013فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، 
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یمكن أن تكون قرارات مجلس سلطة التي تنص على "04-18من القانون رقم 22به نص المادة 

الضبط موضوع طعن غیر موقف للتنفیذ أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد إبتداء من تاریخ 

تبلیغها..."

ح و على عكس الوضع في الجزائر نجد أن المشرع الفرنسي قد منإلا أنّه في النظم المقارنة

لمحكمة استئناف باریس اختصاص وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن سلطة ضبط البرید و المواصلات 

.177السلكیة و اللاسلكیة

الموقف لقرارات بعض سلطات الضبطالفرع الثالث: سكوت المشرع الجزائري عن تحدید الأثر

للقرارات الصادرة عن یعد سكوت المشرع الجزائري عن تطبیق أو عدم تطبیق مبدأ وقف التنفیذ 

الهیئات الإداریة المستقلة مسألة لم یفصل فیها عن نیته، حیث لم یشر إلى تحدید الأثر الموقف أو غیر 

من قانون 833الموقف للطعون القضائیة مما یدفعنا بالرجوع إلى القواعد العامة و ذلك إلى نص المادة 

منه.910مادة الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تحیلنا إلى ال

  زولا : لجنة ضبط الكهرباء و الغاأ

تتمتع لجنة ضبط الكهرباء و الغاز بسلطة اتخاذ قرارات إداریة فردیة و عقوبات مالیة و غیر 

من 139المالیة، وهذه القرارات قابلة للإدعاء ضدها قضائیا أمام مجلس الدولة وذلك وفقا لنص المادة 

" یجب أن تكون التي تنص على أنه: وتوزیع الغاز بواسطة القنوات المتعلق بالكهرباء01-02قانون 

موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولة ".قرارات لجنة الضبط مبررة و یمكن أن تكون قرارات

"یجب أن تكون العقوبات مبررة، و یمكن القانون على أنه: نفسمن150و تنص كذلك المادة 

دون تحدید الجهة القضائیة المختصة.أن تكون موضوع طعن قضائي".

ففي كلا من المادتین لم یبین المشرع الجزائري وقف تنفیذ القرارات مما یفتح المجال الرجوع للقواعد 

العامة التي تخول للمتعاملین الاقتصادیین إمكانیة طلب وقف تنفیذها متى توفرت شروطه.

.44، ص السابق یر، عرفي عبد القادر، المرجععزار نذ-177
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یا : لجنة الإشراف على التأمیناتثان

من 213:"تعدل المادة المتعلق بالتأمینات على أنه 04-06من القانون رقم 31تنص المادة 

213و المذكورة أعلاه، وتحرر كما یلي: المادة 1995جانفي 25المؤرخ في07-95الأمر رقم 

ة الفقرة الأخیرة"...تكون قرارات لجنة الإشراف على تأمینات فیما یخص تعیین المتصرف المؤقت قابل

.178للطعن أمام مجلس الدولة"

حصر المشرع القرارات التي تقبل الطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة في تلك المتمثلة بتعیین 

متصرف إداري مؤقت دون تحدید الأثر الموقف أو الغیر الموقف للطعن في هذه القرارات، بالرغم من 

.179خطورة هذا الإجراء و هو ما یثیر إشكالا

المرجع السابق.معدل و متمم، یتعلق بالتأمینات، ،04-06أمر رقم من31لمادة ا -178
محمدي سمیرة، منازعات سلطات الضبط الإداریة في المجال الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع -179

.36-35، ص ص، 2014تیزي وزو، للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، القانون العام
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من تلقاء لسلطات الإداریة المستقلة ا أنه إجراء قانوني تتبعهعلى  تظهر دراسة الإخطار التلقائي

تضبطه و  الذينفسها في القضایا المخولة لها قانونا لضمان نوع من الرقابة و البولیس على القطاع 

حدیث الاستعمال مخول إجراءلسوق من المنافسة الغیر المشروعة، كما یعد ذلك من أجل حمایة ا

للجهة القضائیة بصفة محدودة و استثنائیة حیث أتى به المشرع الجزائري و كرسه في مجال الضبط 

السوق و الحفاظ على النظام العام ضبط الاقتصادي من أجل السهر على السیر الحسن لآلیة 

ا المشرع صراحة هذا مكرس بصفة نسبیة لكون هناك سلطات خول لهإضافة إلى هذا فهو الاقتصادي،

أین كرسه ضمنیا. الإجراء، بخلاف سلطات أخرى 

إجراء الإخطار التلقائي یشكل نوع من التناقض فمن جهة هو إجراء فعال یقوي في تحكم إلاّ أنّ 

السلطات الإداریة المستقلة على القطاع الذي تضبطه و استمراریة  رقابتها و من جهة أخرى یشكل هذا 

ارخا بحقوق الأعوان الاقتصادیین المتابعین أمام هذه الأخیرة حیث أنه لا یضمن الإجراء مساسا ص

محاكمة عادلة لهم زیادة على ذلك فهو یمس بأحد المبادئ الأساسیة للمحاكمة العادلة المتمثلة في مبدأ 

الحیاد.

الجزائري المشرعللسلطات الإداریة المستقلة في تبنى المخولما تبین دراسة الإخطار التلقائيك

و  نصوص القانون المقارن مع تشویههالمنهج التقلید الانتقائي للمشرع الفرنسي، إذ نلاحظ استقبال ل

الت كذلك مجال ، كما أن عملیة النقل الانتقائي طلها في القانون الجزائري أمر صعبیصبح أمر إدخا

لتحقیق و العقاب دون كفالة نقل النصوص القانونیة في مجال الإخطار و اتم إذ  الضمانات الأساسیة

الشخص المتابع بالحقوق و الضمانات الأساسیة.

لكن ما یلاحظ فیما یخص حقوق الأعوان الاقتصادیین أثناء ممارسة هذه السلطات للمهام 

استعمالها لوسیلة الإخطار التلقائي هو عدم وجود أيّ جهة تسیر هذه القضیة أو تحث عندالعقابیة 

عكس المشرع الفرنسي أین یتم إثارة إشكالیة الإخطار التلقائي سواء من طرف على استبعادها على 

المجلس الدستوري أو من جانب القضاء أو الفقه، و لعل یرجع سبب هذا السكوت في الجزائر إلى 

الوجود الخیالي لبعض السلطات الإداریة المستقلة فهي مكرسة على الورق فقط أو لعدم وجود منافسة 
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سواق المفتوحة للمبادرة الخاصة لكن رغم فتح الباب للمبادرة الخاصة إلاّ أن هناك بعض فعلیة في الأ

السلطات الإداریة و بالتالي لا توجد ممارسة من طرفالقطاعات مازالت محتكرة من طرف الدولة 

المستقلة للنصوص القانونیة المنظمة لها، مما ینجم عنها العدید من الثغرات كغیاب دعوى التعویض 

السلطات هذه قرارات  الإداریة المستقلة، و تذبذب مبدأ وقف تنفیذفي القرارات  غیر المشروعة للسلطات

ا انتهاك حقوق و ضمانات الأعوان بین التكریس الصریح و السكوت و الاستبعاد، مما یترتب عنه

الاقتصادیین و بالتالي غیاب العدالة الاقتصادیة.

من خلال هذه النقائص توصلنا إلى اقتراح مجموعة من الحلول لهذه الثغرات و من بینها:

تفعیل إجراء الإخطار التلقائي بشكل أكثر و أقوى من سابقه من أجل الحفاظ على النظام العام -

الاقتصادي.

وضیح و توسیع بشكل أكبر لشروط ممارسة الإخطار التلقائي من أجل الحفاظ على الحقوق ت-

الأعوان الاقتصادیین.

وط و ضمانات وضع نظام قانوني خاص للإخطار التلقائي تبین فیه كل الإجراءات و الشر -

الأعوان الاقتصادیین.

دور القرار بما فیه مساس بمبدأ إلغاء إجراء مشاركة المقرر الذي یقوم بالتحقیق في المداولة لص-

الحیاد.

الفصل بین الجهة التي تقوم بالإخطار و التحري و الجهة التي تقوم بالحكم من أجل تحقیق -

 عدالة.

على المجلس الدستوري الجزائري و القاضي الإداري القیام باجتهادات من أجل التوصل إلى -

و وقف تنفیذ و بعض ضمانات المحاكمة مجموعة من الحلول في بعض الإشكالیات كدعوى التعویض

العادلة كما فعل نظیره الفرنسي.
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I.باللغة العربیة

أولا: الكتب

مؤرخ في 09-08، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة : قانون رقم بربارة عبد الرحمن)1

.2011، منشورات بغدادي، الجزائر، سنة 3، طبعة 2008فیفري 23

، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري و الفرنسي(قانون إیمانبن وطّاس )2
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.1998الإداریة )، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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ثانیا:الرسائل و المذكرات الجامعیة
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الإداري في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة في ، اختصاص القضاء عمرابوجادي )1
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.2012تیزي وزو، 

، الاختصاص في مجال المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون بوحلایس إلهام)7

.2005فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، الخاص،

، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في تواتي محند الشریف)8

.2007القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

المواد الاقتصادیة و المالیة، مذكرة ، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في حدري سمیر)9

،2006لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

، الضمانات الأساسیة في مادة القمع الإداري مثال السلطات الإداریة حمادي نوال)10

علوم المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون العام، كلیة الحقوق و ال

2011السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، النظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، رابح نادیة)11

فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان 

.2012میرة، بجایة، .

القانوني لسلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و ،  المركز زعاتري كریمة)12

اللاسلكیّة، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر، شعبة الحقوق و العلوم السیاسیة، تخصص إدارة 

.2012و مالیة، كلیة الحقوق،أحمد بوقرة، بومرداس، 
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، توزیع الاختصاص ما بین مجلس المنافسة و سلطات الضبط شیخ أعمر یسمینة)13

في القانون الجزائري، مذكّرة لنیل درجة الماجیستر في القانون، فرع  القانون القطاعیّة 

.2009ة عبد الرحمان میرة، بجایة، العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامع

، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة مذكرة لنیل عبدیش لیلة)14

تحولات الدولة، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري، شهادة الماجستیر في القانون، فرع 

.2010تیزي وزو 

، مذكرة لنیل الاقتصادي و الحوكمة في الجزائر، سلطات الضبطعشاش حفیظة)15

شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص الهیئات العمومیة و الحوكمة، 

.2014میرة، بجایة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان

، سلطات الضبط في المجال الاقتصادي: ( لجنة تنظیم و مراقبة قوراري مجدوب)16

عملیات البورصة و سلطة البرید و المواصلات كنموذجین)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 

.2010في القانون، فرع قانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، سنة 

، مجلس المنافسة و ضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة نیل شهادة لمىكحال س)17

الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع قانون الأعمال، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

2009.

، منازعات سلطات الضبط الإداریة في المجال الاقتصادي، مذكرة لنیل محمدي سمیرة)18

العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون 

2014جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

مذكرات الماستیر-  ت

ضمان مبدأ حیاد سلطات الضبط الاقتصادي دراسة مقارنة بین بلعیال مریم، بلعیال إیمان، )1

الأعمال، القانون الجزائري و الفرنسي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع قانون 

.2016تخصص قانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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، لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة و دورها في ضبط السوق بن عمر محمد الصالح)2

المالیة، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهادة ماستیر، تخصص قانون 

.2015السیاسیة ، جامعة الشهید حمه لخضر الوادي، الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم 

، نظام المتابعة أمام السلطات الضبط المستقلة، مذكرة لنیل صایت عبد الرّحیم، تافوك سمیر)3

شهادة الماستیر في الحقوق، شعبة القانون الاقتصادي و القانون الأعمال، تخصص : القانون 

.2015العام للأعمال، 

، الاختصاص القمعي لسلطة ضبط البرید و المواصلات اسیسیلیاحمور كافیة، معوش م)4

السلكیة و اللاسلكیة، مذكرة لنیل شهادة الماستیر، شعبة القانون الاقتصادي و قانون الأعمال، 

تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.2016بجایة، جوان 

، النظام القانوني لإخطار مجلس المنافسة، مذكرة لاستكمال متطلبات الحاجشرادید محمد )5

شهادة الماستر أكادیمي، تخصص قانون الشركات، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

2016قاصدي مرباح، ورقلة، 

، عرفي عبد القادر، إشكالیة وقف تنفیذ قرارات سلطات الضبط المستقلة، مذكرة نذیر رعزا)6

یل شهادة الماستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة لن

.2013عبد الرحمان میرة بجایة، 

، دور مجلس المنافسة في قمع الممارسات المقیّدة للمنافسة، مذكّرة لنیل اسي عبد المومنف)7

العلوم السیاسیّة ، جامعة عبد الرحمان شهادة الماستر، القانون العام للأعمال، كلیّة الحقوق و 

،2012میرة، بجایة، 
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ثالثا: المقالات و المداخلات

مقالاتال)1

كلیة ،46، عدد مجلة العلوم الإنسانیة، "في إخطار سلطات الضبط المستقلة"، زاینةوازوأیت)1

-317ص،ص 2016الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، دیسمبر

325.

، عدد مجلة مجلس الدّولة، "القضاء الإداري في الجزائر الواقع و الأفاق"، الكریمبودریوة عبد)2

. 27 -9ص ص ، 2005، 06

المجلة الأكادیمیة "مدى تحقیق محاكمة عادلة أمام السلطات الإداریة المستقلة"، تواتي نصیرة،)3

.134-123ص ص ، ـ2012، بجایة، 02، عدد 06 دمجلللبحث القانوني، 

" حول العلاقة بین هیئات الضبط المستقلة و القضاء: بین التنافس و یساوي عز الدین،ع)4

عة عبد الرحمان ، جام2013-01، عدد07، مجلدالمجلة الأكادیمیة للبحث القانونيالتكامل"، 

.261-238، ص ص 2013میرة، بجایة 

المجلة الأكادیمیة للبحث خصوصیة ضبط النشاط التأمین في القانون الجزائري"، "فرح عائشة،)5

ص ص  ،2016،جامعة عبد رحمان میرة ، بجایة، 2016-01 عدد 13 ، مجلدالقانوني

289-306.

عدد ، مجلة إدارة، " حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة"، كتو محمد الشریف)6

 . 76-53ص  ، ص2002الجزائر،،23

، مجلة أكادیمیة للبحث القانوني، " الإخطار التلقائي للسلطات الإداریة المستقلة"، موساوي نبیل)7

.541-530، ص ص 2017بجایة،، جامعة عبد الرحمان ، 2017عدد خاص 
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خلاتاالمدت ) 

، "(لجنة الإشراف على التأمین) ،"صلاحیات سلطة الضبط في مجال التأمین اودیع نادیّة)1

ملتقى وطني حول السلطات الإداریّة المستقلة في المجال المالي و الاقتصادي، بجایة، أیام 

.133-121، ص ص 2007ماي 23-24

، "خصوصیة إجراءات الطعن  في القرارات الصادرة عن سلطات الضبط بزغیش بوبكر)2

المجال الاقتصادي و المستقلة "، أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة في 

، ص 2007ماي، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،  24و  23المالي، أیام 

 .319 -303ص 

الملتقى أعمالالمستقلة "، الإداریة، " وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن السلطات فتحي وردیة)3

جامعة عبد الرحمان ،الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي

 .345 -324ص ص ، 2007ماي 24-23یومي میرة، بجایة، 

، " تكریس الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائي"، مدیو لیلى)4

أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط الاقتصادي في المجال المالي و الاقتصادي، 

.281-267، ص ص 2007ماي  24و  23بجایة، یومي جامعة عبد الرحمان میرة، 

، " القواعد الإجرائیة للجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة في الجزائر"، من لي محمدو امز )5

أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.254-239، ص ص 2007ماي  24و  23ومي ی

"مبدأ التناسب كضمانة أمام السلطة الإداریة المستقلة الفاصلة في المجال عبد الكریم،موكة )6

الاقتصادي و المالي"، من أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة في المجال 

، ص ص 2007ماي  24و  23ر، بجایة، أیام الاقتصادي و المالي، جامعة عبد الرحمان می

315-323.
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رابعا: النصوص القانونیة

الدستور- أ

438-96وجب المرسوم الرئاسي رقم دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر بم

معدل ، 1996دیسمبر 08صادر في ، 76عدد  .ج.ج، ج.ر1996دیسمبر 01مؤرخ في 

أفریل 14، صادر في 25عدد  .ج.جج.ر، 2002أفریل 10مؤرخ في 03-02بالقانون رقم 

صادر في ، 63عدد  .ج.ج.رج، 2008نوفمبر15مؤرخ في 19-08القانون رقم ب، معدل2002

عدد  .ج.ج، ج.ر2016مارس 06مؤرخ في 01-16بالقانون رقم معدل،  2008نوفمبر 16

.2016مارس 07، صادر في 14

النصوص التشریعیة- ب

، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة و 1998ماي 30مؤرخ في01-98قانون عضوي رقم )1

، معدّل و متمم بالقانون 1998جوان 02صادر في 37تنظیمه و عمله، ج. ر .ج. ج  عدد 

30صادر في 43، ج .ر. ج.ج، عدد2011جویلیة 26مؤرخ في 13-11العضوي رقم 

،2018مارس 04مؤرخ في 02-18، معدل و متمم بقانون عضوي رقم 2011 أوت

.2018مارس 07صادر في  15ج.ر.ج.ج عدد

 .ج.جیتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج.ر،1966جوان08مؤرخ في 154-66أمر رقم )2

18، مؤرخ في 23-90معدل و متمم بالقانون رقم ،1966جوان 09بتاریخ صادر ، 49عدد 

.(ملغى)1990أوت  22، صادر بتاریخ 36، ج.ر.ج.ج عدد 1990أوت 

ن قانون الإجراءات الجزائیة، ج.ر ، یتضم1966جویلیة08مؤرخ في 155-66أمر رقم )3

(معدل و متمم).1966جوان 11، صادر 49عدد 

ج.ر.ج.ج، عدد یتضمن قانون العقوبات،، 1966جوان 08مؤرخ في  156-66رقم أمر )4

.)معدل و متمم(، 1966، صادر في سنة 49
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لسنة 78یتضمن القانون المدني، ج.ر عدد ، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 85-75أمر رقم )5

.)معدل و متمم(، 1975

یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ،1993ماي 23مؤرخ في  10-93رقم  تشریعيالمرسوم ال)6

مؤرخ في 10-96معدل و متمم بالأمر رقم  ،1993ماي 23صادر  34عدد  .ج.جج.ر

-03، و بالقانون رقم 1996جانفي 13صادر في  03عدد  .ج.ج، ج.ر1996جانفي 10

.2003ماي 7صادر في  11عدد  .ج.ج، ج.ر2003فیفري 17، مؤرخ في 04

09ج، عدد، یتعلق بالمنافسة، ج.ر.ج.1995في جان25مؤرخ في 06-95أمر رقم )7

.(ملغى) 1995فیفري22صادر في 

صادر  13عدد  .ج.جبالتأمینات، ج.ر، یتعلق 1995جانفي 25مؤرخ في 07-95أمر رقم )8

، 2006فیفري 20صادر في 04-06دل و متمم بالقانون رقم ،  مع1995مارس  08في 

.2006مارس  12عدد  .ج.جج.ر

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و 2000أوت  5مؤرخ في 03-2000قانون رقم )9

2000سبتمبر  06در في صا48المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، ج.ر.ج.ج عدد 

(الملغى).

، یتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة 2002فیفري 5مؤرخ في 01-02القانون )10

متمم بموجب القانون ، معدل و2002فیفري 06صادر بتاریخ   08عدد .ج.ج القنوات،ج.ر

 .ج.ج، ج.ر2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر 30مؤرخ في  10-14رقم 

.2014دیسمبر 31، صادر بتاریخ 78دد ع

43، عدد .ج.ج، یتعلق بالمنافسة، ج. ر2003جویلیة19المؤرخ في 03–03أمر رقم )11

، 2008جوان 25مؤرخ في 12-08، معدل و متمم بالقانون 2003یولیو 20صادر في 

15مؤرخ في 05-10، و بالقانون رقم 2008لیة جوی02بتاریخصادر  36عدد  .ج.جج.ر

  . 2010أوت  18صادر في  46عدد  .ج.ج، ج.ر2010أوت
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 52عدد  .ج.ج، یتعلق بالنقد و القرض،ج.ر2003أوت  26فيمؤرخ 11-03أمر رقم )12

، 2009جویلیة 22المؤرخ في 01-09، معدل و متمم بالأمر رقم 2003أوت 27صادر في 

لیة جوی27، صادر في 44عدد  .ج.ج، ج.ر2009یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 

01صادر في  50ج.ر عدد، 2010أوت  26مؤرخ في 04-10،  و بالأمر رقم 2009

، معدل ومتمم .2010سبتمبر

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم )13

.2008أفریل 23، صادر في 21ج.ر.ج.ج عدد 

بالبرید و المتعلقةالعامة، یحدد القواعد2018ماي 10في مؤرخ  04-18رقم  قانون )14

.2018ماي 13، صادر في 27الإلكترونیة،ج.ر.ج.ج عدد الاتصالات

النصوص التنظیمیة- ت

، یوضح مهام لجنة الإشراف على 2008أفریل 9، مؤرخ في 113-08مرسوم تنفیذي رقم )1

.13/04/2008، صادر في 20التأمینات ج. ر عدد 

، یحدد تنظیم مجلس المنافسة و 2011جویلیة 10مؤرخ في 241-11مرسوم تنفیذي رقم )2

، معدل و متمم بموجب مرسوم تنفیذي رقم 2011جویلیة 13، صادر في 39سیره، ج.ر، عدد 

مارس سنة 11، مؤرخ في 13، ج.ر ج. ج عدد 2015مارس سنة 8، مؤرخ 15-79

2015.

، المتعلق بإجراءات 12/10/2015المؤرخ في  2015/أ خ/ ر م/س ض ب م/60قرار رقم )3

التحقیق و المتابعة للمخالفات المرتكبة من طرف متعاملي البرید و المواصلات السلكیة و 

.www.arpt.dz،أجل تطبیق ضدهم العقوبات المالیةاللاسلكیة من 
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II.المراجع باللغة الفرنسیة
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1) ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la

régulation économique en Algérie, Edition Houma, Alger, 2005, p.

06.

2) ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la régulation économique, Edition Berti,

Algérie, 2008 .

3) ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridique de la régulation

économique en Algérie, édition Belkeis, Algérie, 2012.

Articles :

1) KHALOUFi Rachid," Les institutions de régulation en droit Algérien " ,

revu IDARA ,N° 28, 2005, pp 69-121 .

2)ZOUAÏMIA Rachid, " les foncions arbitrales ;,des autorités

administratives indépendantes ", In, l’exigence et le droit, mélange en l’

honneur du professeur MOHAND ISSAD, éd AJED , Alger, 2011, pp

541-577.

3) ZOUAÏMIA Rachid, " les garanties du procès équitable devant les

autorité administratives indépendantes", RARJ, N° 01, 2013, pp 1-23.
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Décisions :

CE. Décision N °20 octobre 2000, N° 180122, société Habib Bank limited,

à propos des actes d’auto saisine de la commission bancaire, in :

www .conseil -état.fr .
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ملخص: 

لسلطات الضبط الاقتصادي، تعتبر آلیة ضروریة أو حتمیة من أجل إنّ السلطة القمعیة الممنوحة 

تحقیق الأهداف المرجوة من الضبط الاقتصادي.

هذه  إلاّ أن فعالیة هذه الصلاحیة ترتبط بآلیات مباشرته لهذا فمختلف التشریعات أحاطت

محورها.الاختصاصات بمجموعة من الآلیات و التي تعتبر سلطة الإخطار التلقائي

تكریس هذه الصلاحیة نوع من الغموض فأحیانا ینظمها المشرع بنصوص في حین نلاحظ أن ل

صریحة لكن في بعض الحالات یتم استنتاجها ضمنیا.

و نطاقه.تأطیر القضائيالبكما تطرح إشكالیة أخرى تتعلق بتأطیر هذه السلطة لاسیما 

Résumé :

Le pouvoir répressif attribué aux autorités de régulation économique

constitue un outil indispensable pour leur permettre de mener à bien leur

mission en l’occurrence la régulation du marché.

Toutefois, l’efficacité de cette attribution est conditionnée par les

mécanismes de sa mise en ouvre, c’est pourquoi les différentes législations

ont accompagné cette fonction de punir par un mécanisme indispensable : le

pouvoir d’auto-saisine.

A noter que cette dernière demeure ambigüe, parfois elle est consacrée

de manière expresse et parfois elle demeure souvent tacite, aussi la

problématique de son encadrement reste soulevée, notamment le rôle de

juge et son étendue dans le contrôle de cette faculté .
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